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مقدمة

انتشارا واسعا، وكان ذلك بفعل التجار وأرباب المصانع الذین رغبوا وانتشربالتقسیط البیع ازدهر 

تبعواافها من أكبر عدد ممكن من الناسعن طریق تیسیر الحصول علیتجارتهم ومصنوعاتهمفي ترویج 

.ي یحقق لهم رغباتهمشروط عقد البیع بالتقسیط الذ

یعرض المعتادة یدا بید، حیثمتاجرة بأسلوب البینهمایتعاملا البائع والمشتري أن جرت العادة بین

التاجر سلعته على المستهلك في متجره أو المحل الخاص به أو یذهب الیه الى مكان الاتفاق مثلا في 

كإحدىتقسیط لباظهر نظام الشراء في هذه الآونة الاخیرةسلعة ویدفع ثمنها حالا، أما منزله فیحصل على ال

لعدم توفر الثمن النقدي للسلعة. ویؤجل الثمنیعجل فیه المبیع صور البیوع المؤجلة، إذ 

ع المعمرة مثلجال السلوكذلك في مفي مجال المتاجرة بالعقاراتبدایةبالتقسیط أسلوب البیع أستخدم 

ل جمیع حالیا لیشممّ لا أن استخدامه قد عإت وغیرها، والأدوات الكهربائیة كالثلاجات، والغسالاالسیارات

لات، اذ یتبع هذا الأسلوب وكلاء محلیون للكثیر من الشركات فیبیعون السلعة بموجب دفعة مقدمة المجا

البیع بالتقسیط ف،ي بعض الأحیان أن تمتد إلى سنواتلیقسم باقي الثمن بعد ذلك إلى أقساط شهریة یمكن ف

ثمنها معینة أكثر منكثرت صوره في زماننا هذا، وصورته العامة بیع سلعة بثمن مؤجل منجم على أزمنة

الحاضر.  

تاج الى وصولا بالإنیلجأ التجار إلى استخدام هذا الأسلوب من البیع كوسیلة لزیادة حجم مبیعاتهم 

للبیعلا بیعا عادیا تسري علیه مختلف القواعد العامةإبالتقسیط لا یعد في الحقیقة فالبیعالأكبر،الحجم 

لة في نص وحیدة متمثمادةفي العقد بالتنظیم هذاالمشرع الجزائري في القانون المدني، حیث خص المقررة 

ج. مق من 363المادة 

الملموسة مكانتهبالنظر لامل به هذا النوع من البیوع أهمیة بالغة لاتساع نطاق التعتكتسي دراسة 

أصحاب المداخیل الضعیفة والقلیلة من سد حاجیاتهم بتمكین، والاقتصاديعلى الصعیدین الاجتماعي 

القائمة على حیازة المبیع والانتفاع منه قبل تسدید كامل الثمن، أي دون الاثقال علیهم بالدفع الفوري الذي 

ي الدخل و كما یعمل نظام الشراء بالتقسیط على رفع مستوى المعیشة لذ. یتناسب مع امكانیاتهم الیومیةلا

یتم مباشرة دون الانتظار لفترات طویلة حتىوالاستمتاع بهاالیة الثمن بسرعة غالمتوسط باقتناء السلع 

وزیادةلمحلي االتجارة وتشجیع للإنتاج مبلغ المطلوب لشرائها، كما یعد من جانب آخر أداة لتنشیطالتجمیع 
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، مما جعل هذا الموضوع له فكرة سابقة لدي من عهذا النوع من البیو حیویة د العاملة في هذا المجال لالی

ومعرفة جمیع تفاصیله.الناحیة العملیة مما دفع بنا إلى البحث في هذا الموضوع 

كیف نظم المشرع الجزائري البیع بالتقسیط وفقا لأحكام القانون التالیة:وبذلك نطرح الإشكالیة 

المدني؟

اعتمدنا على عدد من المناهج العلمیة، اذ اعتمدنا بشكل ضروري على الإشكالیة:للإجابة على هذه

لمدني الجزائري سیط في القانون االمنهج التحلیلي وذلك بتحلیل النصوص القانونیة المتعلقة بالبیع بالتق

اعتمدنا أیضا على المنهج الاستقرائي من خلال استقراء النصوص القانونیة والآراء الفقهیة وبعض الآیاتو 

القرآنیة والأحادیث النبویة التي تناولت هذا الموضوع، وذلك إلى جانب المنهج الوصفي الذي استعملناه في 

تعریف البیع بالتقسیط وشروط صحة إبرامه. 

ثنینإحثین قسیط من خلال تقسیمه الى مبلتنظیم القانوني للبیع بالتفي الفصل الأول سلطنا الضوء

ماهیة البیع بالتقسیط، وتفصیلا فیه قسمناه الى مطلبین، حیث في المطلب في المبحث الأول تطرقنا الى

عض العقود لى تمییز البیع بالتقسیط عن بإیع بالتقسیط، وفي المطلب الثاني الأول تناولنا المقصود بالب

ى مطلبین هذا الأخیر قسمناه ال،لى طبیعة البیع بالتقسیطإة.  في حین خصصنا المبحث الثاني المشابه

ستعرضنااة للبیع بالتقسیط، وللتفصیل فیهثنین، تولینا الحدیث في المطلب الأول عن الأسس الموضوعیإ

أهمیته في المطلب الثاني لفهمه أكثر. 

یه ، وتفصیلا فیقي للبیع بالتقسیطخصصناه للإطار التطبالجوهري فقد أما الفصل الثاني یمثل الجزء

سمنا ثنین، فالمبحث الأول تطرقنا فیه لآثار البیع بالتقسیط ولأهمیته فقد قإفقد جزء ناه الى مبحثین أیضا 

ذ، وفي المطلب تنفیهذا المبحث الى مطلبین اثنین، فقد تعرضنا في المطلب الأول الى الآثار المتعلقة بال

البیع بالتقسیط القانونیة للمتعاقدین فيمایةالحعنوان وفاء. والمبحث الثاني تحت ثار المتعلقة بالالثاني الى الآ

ثنین، المطلب الأول بعنوان الحمایة الخاصة للبائع، في حین خصصنا إبدراسته ضمن مطلبین وقمنا 

.ة الخاصة بالمشتريالمطلب الثاني للحمای
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الفصل��ول

ط تقسي �طار�القانو�ي�ا��زائري�للبيع�بال

تشجیع و منتجاتهم ترویج مبیعاتهم وتصریف فكر رجال الاعمال منذ سنوات عن أسالیب مغریة ل

وجدوا فیه تنشیطا "، فسلوب "البیع بالتقسیطأل طریقة دفع الثمن، وتوصلوا الى العملاء على الشراء بتسهی

تري فرصة اذ أتاحوا للمشر،جات المتلاحقة من ارتفاع الأسعاللحركة التجاریة وتصریفا لمنتجاتهم عقب المو 

ة دفع الثمن، ل طریقالحصول على السلعة والتمتع بمیزة سداد الثمن على دفعات لا یشعر بعبئها بتسهی

".بالتقسیطالبیع سلوب "ألى إوتوصلوا 

فعة في بدایة الأمر في مجال العقارات والسلع المعمرة مرتنتشراأن أسلوب البیع بالتقسیط منوبالرغم 

ذین من المنتجات بعقود البیع بالتقسیط، وزاد عدد التشر في السنوات الأخیرة بیع كثیرالثمن، إلا أنه ان

ح ضروریا احاطة هذا النوع من یزاولون هذا النوع من النشاط وعدد من ینتفعون به من عملاء حتى أصب

ن المشتري على حاجاته بشروط میسرة ویضمفیحصلمنه، التعامل بالمقومات الذي تجعله یؤدي الغرض 

سیئا على ارً لى هزات قد تؤثر تأثیإالتجاري التاجر تحصیل دیونه في مواعیدها بحیث لا یتعرض التعامل

ع ) ماهیة البیع بالتقسیط، أما في (المبحث الثان) طبیعة البیالمبحث الأول(ولقد تناولنا في .مانالائتدرجة 

بالتقسیط. 
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المبحث��ول�

ما�ية�البيع�بالتقسيط�

كثیر المعاصرة ولقد انتشر هذا الأسلوب علىقتصادیةالابیع بالتقسیط أحد مظاهر الحیاة یعتبر ال

اع لى حد لم یكن من المستطإنتاج هذه السلع وتسویقها إلى زیادة حجم إوأدى استخدامه من أنواع السلع 

كثر في ، كما نجد أن البیع بالتقسیط یلأجلو البیع على الحسابات أحقیقه في ظل أسلوب البیع النقدي ت

ریف البیع لى تعإالغوص في تفاصلیه یجب أن نتطرق قبللذلكالحیاة التجاریة بعد أن وجد رأس المال، 

ول) وتمییزه عن بعض العقود المشابهة (مطلب ثان).بالتقسیط في (مطلب أ

المطلب��ول 

المقصود�بالبيع�بالتقسيط

في التعریف اللغوي معانیهباعتبار أن عقد البیع بالتقسیط أكثر العقود تداولا في الحیاة الیومیة، سنشیر إلى

).فرع ثان(الاصطلاحيیف لقانونیة تحت ما یسمى بالتعر ول) ثم نشیر إلى التعریفات الفقهیة واأ(فرع 

الفرع��ول 

التعر�ف�اللغوي 

1"المقسطیناالله یحبُّ تعالى: "إنّ قال أقسط یقسط، یقصد بالقسط العدل، ویقال منه:

في آخر كلّ شهر، ا أجزاء معلومة في أوقات معینةأي أداهبالتقسیط،أدى دیونه تقسیط (اسم)

.2مثلا

التقسیط یراد به ثلاث معان:

قسط المال بینهم).المعنى الأول: تفریق الشيء وجعله أجزاء معلومة مثلا:(

.42یة سورة المائدة الآ-1
قاموسفرنسيعربيقاموسالمعاني، قاموس عربي فوري متعدد اللغات والمجالات، قاموس عربي انجلیزي ثنائي،ـ معجم2

یومعلیهالاطلاعتم،HTTPS//WWW.AALMAANYمعجمعربيعربيقاموسبرتغالي،عربيسقامو إسباني،عربي

.10:30الساعةعلى22/04/2023
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اذ اقتسموه بالسویة.:( تقسطوا الشيء بینهم)المعنى الثاني الاقتسام بالسویة مثلا

:(قسط على عیاله النفقة).المعنى الثالث: التقدیر، مثلا

.3المعنى الأولعلیه هو الاصطلاحيهذه المعاني الى المعنى أقرب

أي اء الدین نجوماأدالتنجیم، یقال، كلمة التقسیط تأتي بمعنى والمساواةیقصد بالتقسیط التفریق 

.4ذا أداه نجوماإعلى دفعات نجم المال تنجیما 

.5أجزاء متفرقةوتنجیمه الىالتقسیط لغة: تقسیم الشيء 

الفرع�الثا�ي��

التعر�ف��صطلا����

الفق�������������������أولا:�التعر�ف�

.6مفرقا الى أوقات متعددة معلومةض الفقهاء بأنه تأجیل أداء الدینعرفه بع

.التقسیط معناه في البیع هو طریقة سداد ثمن المبیع

.7الثمن على التفاریق أي على أجزاءشتراطلان كلام أحد الفقهاء عندما تعرض ستنبط ماهذا المعنى 

ع في الحال یتم فیه تسلیم المبیز،یط بأنه: هو مبادلة أو بیع ناجعرف علماء الشرع نظام الشراء بالتقس

.8كله أو بعضه في آجال معلومة في المستقبل یكونوالتسدیدمؤجلا،ویكون الثمن 

.23ـ 22ص ص ، 2003،اشبیلیا، الریاضدارد ط، بن تركي التركي، بیع التقسیط وأحكامه،ـ سلیمان3

.40ص، 2005دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، د ط، بالتقسیط: (دراسة فقهیة مقارنة)،إبراهیم رفعت الجمال، البیع ـ 4

.14:04الساعة على 61/05/2023یوم الاطلاع علیهمت، https://ar.m.wikipedia.orgعربيمعجم ـ 5

.24مرجع سابق، صیمان بن تركي التركي،سلـ 6

.24اهیم رفعت الجمال، مرجع سابق، صابر ـ 7

.311ه، ص1428دار الفكر، دمشق،،1املات المالیة المعاصرة، مجلدوهبة الزحیلي، المعـ 8
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التعر�ف�القانو�يثانيا:

أقساط الثمن ویسدد الباقي علىهو البیع الذي یتفق فیه المتعاقدان على أن یدفع المشتري بعض 

ملكیة المبیع وتسلیمه للمشتري. فهو بیع عادي ولكننتقالاواعید دوریة محددة على الرغم من تدفع في م

ادة ما تنازلیة أو تصاعدیة عنما على أقساط دوریة متساویة، أوإصره وهو الثمن لا یتم دفعه فورا أحد عنا

تكون شهریة أو سنویة أو نصف سنویة فهو بیع عادي یتأجل فیه الثمن ویقسم على دفعات بغض النظر 

.9المبیععن وقت تسلیم 

(إذاالتي تنص على أنه: ق م جمن 363في المادة نص المشرع الجزائري على البیع بالتقسیط

كله نلى المشتري موقوفا على دفع الثمإط أن یكون نقل الملكیة ع أن یشتر كان المبیع مؤجلا جاز للبائ

.ولو تم تسلیم الشيء المبیع

فاذا كان الثمن یدفع أقساطا جازا للمتعاقدین أن یتفقا على أن یستبقي البائع جزءا منه على سبیل 

ع الأقساط، ومع ذلك یجوز للقاضيالتعویض في حالة ما إذا وقع فسخ البیع بسبب عدم استیفاء جمی

.184ن المادة تبعا للظروف أن یخفض التعویض المتفق علیه وفقا للفقرة الثانیة م

.10عه تملك الشيء المبیع من یوم البیذا وفى المشتري جمیع الأقساط یعتبر أنإ

المطلب�الثا�ي

تمي���البيع�بالتقسيط�عن��عض�العقود�المشا��ة

بالتقسیط عن بعض العقود المماثلة والمشابهة له في تقسیط الثمن مثل العقد الإیجاري یتمیز البیع 

مییز البیع ) كما یتم تستمرار مثل عقد التورید (فرع ثان(فرع أول) ویشبهه في تقسیط وتجزئة المحل با

ي یمتاز به ذبالتقسیط في العمل مثل عقد المقاولة وهذا ما سنشیر إلیه وذلك بعد استخلاصنا للتعریف ال

البیع بالتقسیط یمكن أن نمیز بین هذا العقد والعقود المشابهة له والتي سنعرض لها كما یلي:

العابد سمیرة، الادخار البنكي وأثره على سلوك المستھلك الجزائري نحو القروض الاستھلاكیة ومحلات البیع بالتقسیط، ـ 9
.88ـ87، ص ص 2022، 1، عدد12مجلة الاقتصاد الصناعي، مجلد

متضمن القانون المدني والمعدل 1975سبتمبر 62، موافق ل 1395رمضان عام 20مؤرخ في 58ـ75رقمـ أمر10
.والمتمم
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الفرع��ول 

تمي���البيع�بالتقسيط�عن�العقد��يجاري 

البیع بالتقسیط هو اتفاق الطرفین المتعاقدین أن یتم دفع ثمن المبیع على شكل أقساط دوریة وعند 

ج.ممن ق363ذا ما نصت علیه المادة الأخیر تنتقل ملكیة المبیع للمشتري، وهاستیفاء القسط 

ي بین شخصین یؤجر بمقتضاه أحد الطرفین شيء للطرف الثاناتفاقیعرف عقد البیع الایجاري بأنه 

.11المؤجر بعد وفائه بأقساط الأجرةالذي یلتزم بدفع أجرة معینة على أن یملك هذا الأخیر الشيء

تري سداد المشوذلك رغمالملكیة فیه یكون بأثر رجعي نتقالان العقدین هو أن البیع بالتقسیط بیفالفرق 

وفى المشتري بجمیع الأقساط إذا:(...ج بنصهاممن ق363وضحته المادة وهذا مالجمیع الأقساط 

أما البیع بالإیجار فالملكیة تنتقل بأثر فوري بعد تسدید كل  یعتبر أنه تملك الشيء من یوم البیع...)12،

اط. الأقس

الفرع�الثا�ي

����تمي���البيع�بالتقسيط�عن�عقد�التور�د

.13على عدة أقساط دوریةذا البیع بأن الثمن، یكون مجزئا یتمیز ه

البیع بالتورید عرفه الأستاذ منیر قزمان: بأنه عقد یلتزم بمقتضاه شخص یسمى المورد بأن یقدم كمیة 

ر.مدة زمنیة معینة لمصلحة شخص أخمن البضائع بصفة دوریة منتظمة، خلال

على منها أنه اذا فسخ العقد فلا یبقى أثر الفسخو تمرةلقواعد الخاصة بالعقود المسیخضع هذا العقد ل

ةطرف أول، بأن یسلم سلعا معلومبمفهوم آخر فعقد التورید هو عقد یتعهد بمقتضاه.14ما نفذ من العقد

.15مقابل مبلغ معین، مؤجل كله، أو بعضهرلطرف آخریة، خلال فترة معینة، مؤجلة، بصفة دو 

.10ص ،جامعة الواديد ط،وعقد الكفالة،، عقد البیع 1جیز في العقود الخاصة، كمال فتحي دریس، الوجـ 11
، المتضمن القانون المدني، سابق الذكر.58ـ75قم أمر رـ 12
.190، ص 1997، العربیة، بیروتةالنهضدارد ط،المسماة الجزء الأول: البیع،نبیل ابراهیم سعد العقود ـ 13

.106، ص 2006ي، سوتیر، دار الفكر الجامعد ط، ،اءالبیوع التجاریة في ضوء الفقه والقضـ قزمان منیر، 14

16یه یوم ، تم الاطلاع عل8https://www.islamweb.net.cdn.ampproject.org-10-2018معجم عربيـ15

.14:51على الساعة 05/2023/
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بالتقسیط یرد على المنقولات و العقارات، بینما البیع بالتورید یرد على أشیاء مادیة سواء بقصد البیع 

قد تكون الأشیاء محل عقد التورید غیر مادیة أي معنویة كعمل الغیر و لاكها كتورید الأغذیة المأكولاتاسته

كما قد یرد على خدمات ر،و م جماعة من العمال كإقامة الجسعلى سبیل المثال تعهد أحد الأشخاص بتقدی

.16الخ كتولید الكهرباء الغاز...

الفرع�الثالث

تمي���البيع�بالتقسيط�عن�عقد�المقاولة

ء أجر یتعهد اأن یصنع شیئا أو یؤدي عملا لققد یتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدینعیعتبر عقد المقاولة

ج یجوز أن یقتصر المقاول على ممن ق549حسب ما نصت علیه المادة وهذا ر، به المتعاقد الأخ

التعهد بتقدیم عمله على أن یقدم رب العمل المادة التي یستخدمها أو یستعین بها في عمله كما یجوز أن 

.17والمادة معایتعهد المقاول بتقدیم العمل 

لى لة تقع أو ترد عالمقاو و یقع البیع بالتقسیط على الملكیةیبدو أن التمییز بین العقدین سهلا بحیث 

.18العمل

كلیة الدراسات العلیاالدكتوراه، "دراسة مقارنة، أطروحةالإسلامي نمر صالح محمود دراغمة، عقد التورید في الفقه ـ 16

.18، ص 2005، نابلس، فلسطیننجاح الوطنیة، جامعة ال

، 2015ة، الجامعة الجدیدة، الاسكندریدار، د ط، شرح العقود المسماة في عقدي البیع والمقایضة، رمضان أبو السعودـ 17

.74ـ 73ص ص 

.9مرجع سابق، صس، كمال فتحي دریــ 18
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المبحث�الثا�ي

طبيعة�البيع�بالتقسيط�

بالتقسیط هو ذلك البیع الذي یتفق فیه المتعاقدان على أن یدفع المشتري بعض الثمن ویسدد البیع

الباقي على أقساط تدفع في مواعید دوریة محددة، على الرغم من انتقال ملكیة المبیع وتسلیمه للمشتري، 

أحد عناصره هو الثمن لا یتم دفعه فورا لذلك سنتطرق إلى الأسس الموضوعیة فهو بیع عادي ولكن 

).أهمیة البیع بالتقسیط (مطلب ثانرتقسیط (مطلب أول)، كما سنقوم بذكللبیع بال

المطلب�الثا�ي

�سس�القانونية�للبيع�بالتقسيط�

ي وجوب توافره ود الأخرى فیعتبر البیع بالتقسیط وجه من بین أوجه عقود البیع فهو یتطابق مع العق

.)ع ثان(فر سبب (فرع أول) مع بیان شروط البیع بالتقسیط فيركان العامة من تراضي، محل، على الأ

الفرع��ول 

أر�ان�البيع�بالتقسيط�

یشترط لانعقاد البیع بالتقسیط كما في سائر العقود توافر أركان معینة لا یتم العقد دونها والمتمثلة في 

محل، السبب.الرضا، ال

أولا:�ال��ا����

(من ق م ج 59وتنص المادة هو الركن الأول للعقد،  یتم العقد بمجرد أن یتبادل الطرفان :

.19التعبیر عن إرادتیهما المتطابقتین دون الإخلال بالنصوص القانونیة)

حفالمصطلح الصحیح هو التراضي ولیس الرضا، فالمشرع أخطأ في الترجمة المفردة لمصطل

le consentement،ي فالتراضأما الرضا فیخص واحد دون الثانيالتي تفید توافق أو تطابق إرادتین

.20أي وجود إیجاب معین و قبول مطابق له ، هو اقتران إرادتان متطابقتان

، المتضمن القانون المدني، سابق الذكر.58ـ 75أمر رقم ـ19
.13ـ 12، مرجع سابق، ص ص دریسكمال فتحي ـ 20
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یق وتقتضي القواعد العامة لنظریة الحقوق الشخصیة لتحق، ضروریا لانعقاد البیعیعد الرضا شرطا

أي لفظ فلقابل وتسمى قبولاإرادة او الموجب و تسمى إیجابامتطابقتین، إرادةرادتین إهذا الشرط وجود 

لم تشترط القواعد العامة أي شكل معین للتعبیر عن الإرادة التعاقدیة فكما الإرادة التعاقدیة)، عنربی(تع

.21بالكتابة و ر عنها باللفظ، یصح التعبی

لكي یوجد التراضي یجب:ـ وجود التراضي:1

سنة).13أن یكون صادرا عن إرادة ممیزة، بمعنى بلوغ الشخص سن(الشرط الأول:*

مطابقة القبول للإیجاب مطابقة تامة، وفي هذا الأمر یتم تطبیق القواعد العامة في :* الشرط الثاني

لعقد باطلا التالي یكون انظریة العقد، فإذا تخلف شرط من هذین الشرطین فإنه لا یتحقق التراضي، وب

بطلان مطلق.

ي صحیحاترط أیضا أن یكون التراضبعد وجود التراضي بالشروط السابقة فإنه یشـ صحة التراضي:2

ولكي یكون كذلك یجب توفر شرطین: 

سنة)، حیث تخلف هذا الشرط 19أن یكون كلا المتعاقدان قد بلغا سن الرشد وهو(*الشرط الأول:

للإبطال باعتبار أن عقد البیع من التصرفات بین النفع والضرر.یجعل العقد قابل 

كراهالمتمثلة في الغلط، الإو وب الرضایجب أن تكون إرادة المتعاقدین خالیة من عی*الشرط الثاني:

إذ أن وجود عیب من هذه العیوب في إرادة المتعاقدین یجعل العقد قابلا للإبطال الاستغلال،التدلیس،

.22لمصلحة المتعاقد المعیبة إرادته

وهریةالمشتري حول ثلاثة مسائل جإن البیع بالتقسیط لا ینعقد إلا بتطابق إرادة البائع مع إرادة

في: طبیعة العقد، المبیع، الثمن. حیث لا ینعقد البیع بدون الاتفاق علیها، وهذه الأمور متمثلة

ر الثانیة، دار الثقافة للنشةالطبعوالإیجار)،القانون المدني (البیع ، شرح أحكام العقود المسماة في ـ العبودي عباس21

.50، ص2011والتوزیع، عمان، 

، جزائرة والنشر والتوزیع، الطباعسرایش زكریا، الوجیز في العقود الخاصة وفقا للقانون الجزائري، د ط، دار الهدى للـ 22

.23ـ 20ص، ص 2010
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یجب أن یتفق الطرفان المتعاقدان على طبیعة العقد الذي یقصدان ـالتراضي على طبیعة العقد :1

ة أحدهما إلى اتجهت إرادفلووإرادة المشتري إلى الشراء، ن تتجه إرادة البائع إلى البیع،ابرامه،  فلا بد أ

ویكون مصیر العقد القابلیة .23وانصرفت إرادة الآخر إلى الایجار فإن العقد لا ینعقد بیعا، ولاهبة البیع،

للإبطال.

تري ي معین یدفعه المشوهذا یعني أنه یجب أن یتم الاتفاق على ثمن نقدـالإتفاق على الثمن:2

راء بأقل ان المشتري یقصد شوعلیه إذا كهناك اتفاق على أسس تحدید الثمن،الأقل یكون لىأو عللبائع

من الثمن الذي قصده البائع، فالبیع لا ینعقد لعدم تطابق الإیجاب والقبول حول الثمن، ویكون مصیر 

العقد القابلیة للإبطال.

إلا لا و ع إرادة البائع على ذات المبیع، یجب أن تتطابق إرادة المشتري مـ الاتفاق على المبیع :3

مثال ذلك: أن یطلب شخص من بائع العقارات أن یبیعه شقة محددة .24الارادتینینعقد البیع لعدم تطابق

لا ینعقد لا هذه الحالة البیعففيالمحددة،الغرف، ویقبل البائع أن یبیعه الشقة ولكن لیس بالأوصاف 

لى ععلى الشقة التي طلبها الشخص، ولا على الشقة التي أراد البائع أن یبیعه له، وذلك لعدم الاتفاق 

المبیع.

�المحلثانيا:�

كان البیع عقد ملزم للجانبین فهو ینشئالعقد، ولماالمحل في الواقع ركن في الالتزام لا في 

.25هو الثمنيمقابلة في جانب المشتري محلها الرئیسالمبیع، والتزاماتالتزامات في جانب البائع محلها 

ق قد یكون الحق عینیا كحو شیاء من الأبیع الحق الذي یرد على شيء في عقد الیقصد بالمحل

قد كما في حوالة الحق و قد یكون حقا شخصیا و لى غیر ذلك إما وأنتفاعاو أالارتفاقحق وأالملكیة

التي اماتالالتز ي أي عقد هو العملیة القانونیة، أیضا المحل في أو دبیا معنویا كحق المؤلفأیكون حق 

.52ـ 51ص، مرجع سابق، صـ العبودي عباس23

.14ـ 13ص كمال فتحي دریس، مرجع سابق، صـ24

، الوجیز في العقود المدنیة البیع (الإیجار، المقاولة) دراسة في ضوء التطور القانوني معززة بالقرارات ـ الفضلي جعفر25

.60القضائیة، طبعة ثالثة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، ص 
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لم یضع لها المشرع نصوص .26التزام المشتري بدفع الثمنو بنقل الملكیةواء التزام البائع نشاءها سإیراد 

.27وما یلیها من القانون المدني92خاصة، وإنما نرجع إلى نظریة الالتزام من خلال المواد 

ا أو معنویا ء كان عینیا أو شخصییقصد بالمبیع الحق المالي الذي یرد علیه عقد البیع، سوا:ـ المبیع1

على أي حق عیني آخر مترتب علیه كحق الانتفاع، كما أو ءالبیع یرد على ملكیة الشيلذا فإن عقد

أنه یرد على الحقوق الشخصیة كحق المستأجر بالانتفاع، كما یرد على الحقوق المعنویة كحق المؤلف 

.28في نتاجه الذهني

رها في محل فیشترط في المبیع لكي یصح أن یكون محلا للبیع أن تتوفر الشروط الواجب توا

الالتزام بوجه عام وهي:   

ا أو ممكن الوجود.أ ـ أن یكون المبیع موجودً 

 لتعیین.ب ـأن یكون معینا أو قابلاً 

ج ـأن یكون مما یجوز التعامل فیه. 

البیع أن یكون المبیع موجودا وقت نعقادلایشترط :ممكن الوجودا أوأ ـ أن یكون المبیع موجودً 

البیع أو قابل للوجود في المستقبل، والشيء الغیر موجود وقت البیع أو قابل للوجود في المستقبل یبطل 

العقد بطلانا مطلق.

*. في حالة هلاك المبیع كله وقت العقد:

یض.ـ إذا كان الهلاك مجهولا من الطرفین لا یكون لأحدهما مطالبة الآخر بالتعو 1

ـ إذا كان الهلاك معلوما للبائع دون المشتري، یلزم البائع بتعویض المشتري عن ضرر بطلان العقد.2

على 16/05/2023یوم تم الاطلاع علیه،https://www.bibliotdroit.com/2019/04/blog،عربيمعجم ـ26

.15:19لساعة ا

.25، ص مرجع سابقدریس، كمال فتحيـ27
، 2010البیع والإیجار)، الطبعة الرابعة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، (العقود المسماة ـ علي ھادي العبیدي،28

.47ص
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ـ إذا كان الهلاك معلوما للمشتري دون البائع، فلا مسؤولیة للبائع لأنه حسن النیة، ولا على المشتري 3

تكب خطأ المشتري مسؤولا إذا ار لأنه لیس مكلف بالإحاطة بحالة المبیع، وتنبیه مالكه إلیه، لكن یكون

وأراد خداع البائع هنا إذا دفع الثمن فلا یسترده.

*. في حالة هلاك بعض المبیع وقت العقد:

ولكن في هذه الحالة لا یلتزم المشتري یجوز أن ینعقد العقد،و لك كلیافي هذه الحالة لم یهالمبیع

.29السلطة التقدیریة للقاضيو هلاك المبیعبالثمن الكلي بل یحفظ الثمن بقدر

تعیین:للب ـ یجب أن یكون المبیع معینا أو قابلاً 

المبیع  لتعیین، إما أن یكونا، أو قابلاً ، أو محتمل الوجود، أن یكون معینً ـ یجب أن یكون المبیع فضلاً 1

ون من یكنمن الأشیاء المثلیة مثل القطن من الصنف نفسه، والقماش من نفس النوع، والنقود. إما أ

أرض، أو حیوان. ،الأشیاء القیمیة مثل منزل

وطریقة ن غیرها یمیزه عإذا كان المبیع من القیمات أي من الأشیاء المعینة بذاتها فیجب تعیینه تعیینً *ـ

تعیین حدودها مساحتهامثلا یتم تعیین موقعهان الأرضفتعیین تختلف باختلاف طبیعة الأشیاء التعیی

السیارة یكون بذكر نوعها، وسنة صنعها، وذكر الأوصاف التي فیها. 

*ـ أما إذا كان المبیع من المثلیات أي الأشیاء التي یقوم بعضها مقام البعض عند الوفاء، والتي تقرر 

ثلا یقال مبجنسه و نوعه، ومقداره، فالوزن  فیجب تعیینهالتعامل بین الناس أو المقاس، الكیل، عادة في 

.30أو مئة متر من القماشز، مئة طن من الأر 

ه فقمد من الوهو مستر، لجزائري شرط آخـ بالإضافة إلى التعیین أو القابلیة للتعیین أضاف المشرع ا2

یع معینا فقد یكون المبلم المشتري علما كافیا بالمبیع، الإسلامي (خیار الرؤیة) ویتمثل في ضرورة ع

ل لمصلحة بطاففي هذه الحالة یكون عقد البیع قابل للإصاف الأساسیة، تري لا یعلم بالأو لكن المش

.31)جمق352المشتري (المادة

.27ـ 26ص ص ، مرجع سابق، دریسكمال فتحيـ 29

.63، مرجع سابق، ص ـ الفضلي جعفر30

.34زكریا، مرجع سابق، صسرایشـ 31
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یجب أن تتوافر في الثمن شروط معینة:حیثالثمن، إن محل التزام المشتري هو دفع :ـ الثمن2

أ ـ یجب أن یكون حقیقي.

 للتعیین.ا أو قابلاً ب ـ معینً 

.32اً نقدیت ـ أن یكون 

إلى هتتجاالذي تكون إرادة الطرفین فیه قد الجدي هو الثمن الحقیقي أویكون الثمن حقیقي:أـ أن

إلزام المشتري بأن یدفعه فعلا باعتباره مقابلا حقیقیا ولیس رمزیا، ویكون الثمن غیر حقیقي إذا كان 

صوریا أو تافها. 

لا یمنع من انعقاد البیع، إذ لا یشترط القانون تعادل قیمة المبیع مع الثمن تعادلا *ـ الثمن البخس:

ى یمة العقار أمكن رفع دعو الثمن یقل عن قوكانعقار، أنه إذا كان البیع ینصب على حسابیا، غیر 

ثیر من كفالغبن هو عدم التعادل بین قیمة المبیع والثمن في بیع العقار، بحیث یكون الثمن أقل بالغبن

ثمن العقار.

ذي لم أنه الثمن الوقیقة ما اتفق علیه المتعاقدان، أهو الثمن الذي لا یطابق ح:ـ الثمن الصوري*

یقصد البائع أن یقتضه من المشتري، إنما ذكر في العقد، وذلك لاستفاء الشكل فقط، ومتى ثبت أن 

ترة في صورة بیع. الثمن صوري فإن العقد لا یكون بیعا، ولكنه قد یكون هبة مست

هو مبلغ من النقود لا یتناسب مع قیمة المبیع وأن حصل علیه البائع فعلا، وهذا ما *ـ الثمن التافه:

یمیز الثمن الصوري عن الثمن التافه، حیث أن هذا الأخیر لا یحصل علیه البائع.

التافه الذي الثمنینزل إلى حدولكنه لاالذي یقل كثیرا عن قیمة المبیع، هو الثمن :*ـ الثمن البخس

ي إن كان یخول لبائع العقار الحق فهو ثمن جدي ینعقد به عقد البیع، فالثمن البخس لا یعقد به، 

.33) من قیمة العقار وقت البیع5|4المطالبة بتكملة الثمن على غایة (

.29كمال فتحي دریس، مرجع سابق، ص -32
بوغازي شمسیة، الرسمیة في عقد البیع الوارد على عقار في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في ـ 33

ـ 31، ص ص 2020ـ 2019، بن مهیدي، أم البواقيالحقوق، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق، جامعة العربي

38.
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)1\356(المادةلتعیینلب ـ أن یكون الثمن معینا أو قابلاً 

قابلاً ا أو على الأقلأي یكون معینً متفقان على الثمن في عقد البیع، یجب أن یكون المتعاقدان 

.34ا للجهالة الفاحشةا تعیینا نافیً أن یكون معینً ا، فیجبصحیحً للتعیین لكي یكون البیع 

بائع، وتتمثل على ثمن شراء الالقد تناول الفقه الإسلامي بعض الصور التي یتم فیها تحدید الثمن بناءً 

هذه الصور في: 

ا من الثمن الذي اشترى به البائع مضاف إلیه هامش الربح. وهي أن یكون الثمن متكونً ـ المرابحة:1

وهي أن یكون الثمن هو نفسه الثمن الذي اشترى به البائع المبیع لا یزید عنه ولا یقل.ـ التولیة:2

من هو أقل من الثمن الذي اشترى به البائع المبیع، حیث في هذه الحالة وهو أن یكون الث:ـ الوضعیة3

یتحمل البائع الخسارة. 

لكن لسوقاسعارعلى ما تقضي بها أافي هذا الوضع یتم تقدیر الثمن بناءً ـ اعتماد سعر السوق:

السوق دون تحدید سوق على وجه الدقة، وفي هذه الحالة نكون أمام قد یحدث أن یعتمد المتعاقدان سعر

) فإنه یجب الرجوع 2|356شك في معرفة السوق الذي أراد المتعاقدان، وحسب ما نصت علیه المادة (

إلى السوق الموجود في المكان الذي یتسلم فیه المشتري المبیع. 

تكون "وضالمف"تعیین شخص یسمىعلى في هذه الحالة یتفق المتعاقدان:ـ تعیین شخص أجنبي

مهمته تقدیر الثمن، إذا أجل المتعاقدان الاتفاق على تعیین المفوض إلى وقت لاحق فإن عقد البیع لا 

ینعقد إلا من یوم هذا الاتفاق، ویكون الثمن الذي یحدده المفوض ملزما للطرفین.

.35موجودانه یجب أن یكون السبب ج فإممن ق98|97فحسب المادتین 

أوجب القانون المدني لتكوین بعض البیوع أن تحرر في شكل مكتوب ومن بین هذه البیوع هو البیع 

بالتقسیط. 

.30، ص رجع نفسهبوغازي شمسیة، مـ 34

.34، مرجع سابق، ص دریسكمال فتحيـ 35
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ت ـ أن یكون الثمن نقدیا: 

كان ن، فإذاالثمیتمیز عقد البیع عن عقد المقایضة بأن یكون مقابل المبیع مبلغ من النقود وهو 

قود، فالعبرةالنكان الثمن بعضه نقود والبعض الآخر غیر مقایضة، فإذایعد النقود فالعقدالثمن غیر 

الغالب.هنا بالعنصر 

الس�ب�ثالثا:�

لنص على المادة فیه باكتفىاتعریف السبب في عقد البیع، حیث لم یتطرق المشرع الجزائري إلى

والآداب كان العقد، العاملنظام الف بب غیر مشروع أو مخ(إذا التزم المتعاقد لسج على أنه: مق97

.36باطلا)

أي غیر ایعني كل تصرف یجب أن یكون الدافع إلیه مشروعمن بین شروط السبب المشروعیة

العامة (كشراء أو استئجار أماكن للدعارة، أو ابرام عقود تورید بضائع الآدابو مخالف للنظام العام

.37لها...الخ)

تطبیق للقواعد العامة، وعلیه نرجع إلى أحكام النظریة یعتبر ركن السبب في عقد البیع مجرد 

.مة للالتزامالعا

إضافة إلى ركن التراضي احترام شكلیة معینة، وتعد هو العقد الذي یشترط لانعقادهالعقد الشكلي:

ق من1مكرر324، فحسب المادة 38بحیث یمنع إغفالها قیام العقد، ذه الشكلیة ركن من أركان العقده

كل رسمي، یجب، تحت طائلة البطلان(زیادة عن العقود التي یأمر القانون بإخضاعها إلى شج:م

تحریر العقود التي تتضمن نقل ملكیة عقار أو حقوق عقاریة أو محلات تجاریة أو صناعیة أو كل 

عنصر من عناصرها، أو التنازل عن أسهم من شرك أو حصص فیها، أو عقود إیجار زراعیة أو 

عقود تسییر محلات تجاریة أو مؤسسات صناعیة في شكل رسمي ویجب دفع الثمن لدى تجاریة أو

، المتضمن القانون المدني، سابق الذكر.58ـ75أمر رقم ـ36
.42، ص 2004عبد الرزاق، الوجیز في النظریة العامة للالتزام، د ط، دار للعلوم للنشر والتوزیع، عنابة، ـ دربال37
.34، مرجع سابق، صدریسكمال فتحيـ 38
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فإذا لم یحرر عقد البیع العقار في شكل یفهم من هذه المادة .39الضابط العمومي الذي حرر العقد)

.ن مطلق لتخلف ركن من أركان العقدرسمي، فإنه یكون باطلا بطلا

الفرع�الثا�ي�

شروط�البيع�بالتقسيط�

البیع بالتقسیط أحد أنواع البیع، فیكون تبعا لهذا متضمنا لكل شرائط البیع، حیث أن البیع بالتقسیط 

له شروط خاصة به، ویشترك مع بقیة البیوع في الشروط العامة، لذا كان من المناسب قبل الشروع في 

بیان الشروط الخاصة ببیع التقسیط ذكر الشروط العامة للبیع. 

�لزامية�للبيع�بالتقسيط�أولا:�الشروط�

یمكن تقسیم شروط البیع بحسب أركان العقد إلى ثلاثة أقسام: 

شروط خاصة بالصیغة، وشروط خاصة بالعاقد، وشروط خاصة بالمعقود علیه.

الشروط�المتعلقة�بالصيغة:�:�1

الشرط��ول:�أن�يكون�القبول�موافقا�للإيجاب:����������������������������������� �������������������������������������������������������������

الإیجاب و . فلا بد من اتفاق القبول المشتريوبما أوجبهن یقبل المشتري ما أوجبه البائع،وذلك بأ

لثمن الذي ما أوجبه البائع، أو بغیر ال غیرخالف القبول الإیجاب، بأن قبفإنوثمنه في المبیع، وصفه، 

أوجبه. 

الشرط�الثا�ي:�اتحاد�مجلس�العقد:��

بینهما بفاصل. فلو أوجب أحدهما بأن یكون الإیجاب والقبول في مجلس واحد، غیر مفصول

قبول بعد إن جاء الو فإن العقد لا یتمأو تشاغلا عن العقد بغیره،قام الآخر من المجلس قبل القبول،ثم 

لأن و الردفأشبه ما لو صرحا بقد، بالقبول یعد إعراضا عن العذلك لأن التفرق أو التشاغل قبل الإتیان 

.40ن إیجابفیكون قبول دو فتأخره عنه یجعله لا یلاقي محله،ل جواب عن الإیجاب محله أن یلیه،القبو 

، المتضمن القانون المدني، سابق الذكر.58ـ75أمر رقم ـ39
.44ـ 42مرجع سابق، ص ص لتركي، سلیمان بن التركي اـ 40
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:�الشروط�المتعلقة�بالعاقدين:�2

*الشرط��ول:�ال��ا����من�المتعاقدين:�

لى بغیر حق، لم یصح العقد، قال صاشاب إرادة أحدهما إكراهً وذلك بأن یأتیا بالبیع اختیارا، فإن 

.41(إنما البیع عن تراض)االله علیه وسلم: 

*الشرط�الثا�ي:�أن�يكون�العاقد�مال�ا�للمعقود�عليھ�وقت�العقد:�

فإن باع ما لیس في ملكه لیقوم بتملكه بعد ذلك وتسلیمه للمشتري، بطل العقد الأول، لأن قیام 

ما لیس عنده تملیك منه لما لا یملك، وقد قال صلى االله علیه وسلم لحكیم بن حزام رضي العاقد ببیع 

.42لاتبع ما لیس عندك)االله عنه: (

:الشرط�الثالث:�أن�يكون�العاقد�جائز�التصرف*

تصرف لأن البیعز، لا الصبي غیر الممیالمجنون و وجائز التصرف هو العاقل البالغ. فلا یصح عقد

.43لعدم إمكان العلم بتحقق رضاه ، ه الرضا فلم یصح  من غیر العاقلیشترط ل

:�الشروط�المتعلقة�بالمعقود�عليھ:�3

الشرط��ول:�أن�يكون�المعقود�عليھ�مباح�النفع�لغ���ضرورة:�

لا یصح بیع الحشرات، لأنه لا نفع فیها، وذلك لأن أخذ العوض عن مالا منفعة فیه أكل للمال 

بالباطل.

ورا�ع����سليمھ�حال�العقد:�مقدأن�يكون�المعقود�عليھ�الشرط�الثا�ي:�

السمك و العقد كبیع الطیر وهو في الهواءفلا یصح بیع ما یشك في قدرة العاقد على تسلیمه بعد

وقد نهى النبي صلى االله علیه وسلم عن بیعر،قد على مالا یقدر على تسلیمه غر في الماء، لأن الع

الغرر.

.2536، رقم رواه ابو سعید الحذريـ41
، (باب 1ـ أبي عبد الله محمد بن إسماعیل بن إبراھیم البخاري، صحیح البخاري، القاھرة، مكتبة الثقافة الدینیة، ط42

.448/6البیوع، حدیث رقم 
.46ـ45ص، صسابقسلیمان بن تركي التركي، مرجع ـ 43
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الثالث:�أن�يكون�المعقود�عليھ�معلوما�للمتعاقدين:�الشرط�

.44أو وصف علما ینزع النزاعبرؤیةللمتعاقدینوذلك أن یكون المبیع والثمن معلوما 

وأما شروط بیع التقسیط الخاصة به فهي:  

ألا یكون العوضان ربویان. .1

ألا تؤدي المعاملة إلى الربا. .2

مسلمة للمشتري وثمنها مؤجل الدفع.أن تكون السلعة مملوكة للبائع .3

أن یكون أجل الدفع معلوما..4

أن یكون القسط معلوما.       .5

وسنبحث كل واحد منها فیما یلي:

الشرط��ول:�ألا�يكون�العوضان�ر�و�ان�

ةوع، وذلك قسمان الصرف والمقایضوالمعنى ألا یقع التأجیل فیما شرطه الفوریة من أنواع البی

ن یتم أي هؤلاء فیشترط فر، مثله أو بشعیبیع مال بمال كذهب بالذهب، والمقایضة كبیع قمح بفالصرف 

.45ا وإلا فسد العقد لعلة الربا التسلیم فورً 

الشرط�الثا�ي:�ألا�تؤدي�المعاملة�إ���الر�ا:�

فائدة في بى قرض تؤدي في المحصلة النهائیة إلولاربوي، كون المعاملة سائرة لعقد و المعنى أن لا ت

.46هي المسألة معروفة فقها ببیع العینة و ،صورة بیع مؤجل

.48ـ 47ص ص ،سابقن بن تركي التركي، مرجع سلیماـ 44

بیع التقسیط مع مناقشة فتوى إباحة مساكن عدل وفتوى إباحة بیع وشراء الذهب بالتقسیط، د ط، المدیة، ،ـ نابي الطاهر45

.19، ص 2015

.20، ص رجع نفسهمـ 46
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الشرط�الثالث:�أن�تكون�السلعة�مملوكة�للبا�ع�مسلمة�للمش��ي�وثم��ا�مؤجل�الدفع

منهاسلیمها لمشتریها، مع تأجیل ثمضمون هذا الشرط في الحقیقة ثلاثة شروط: ملكیة السلعة، وت

 یصح، لاإنما أدمج في شرط واحد تهربا من الوقوع في محذور بیع الدین بالدین، فتأجیل الثمنین كلاهما

فإن كان الثمن سمي البیع المؤجل، إن كان المثمن سمي سلما. بل یصح واحد منهما فقط،

47شرط الأوللفلا یصح بغیرهما، وأما االثالث فتفتضیهما طبیعة البیع المؤجل،و أما الشرطین الثاني

.48)لا تبع  ما لیس عندكفلحدیث النبي صلى االله علیه وسلم: (

الشرط�الرا�ع:�أن�يكون�أجل�الدفع�معلوما

نوالمعنى أن تكون آجال الدفع معلومة للمتابعین، كأسبوع والشهر والسنة، وتكون محددة بتاریخ معی

الثانیة، ونحوها. ةأو الجمعشهر،یرفع التنازل: كالأول من كل 

وفي التأجیل مسائل عدیدة أهمها على سبیل الإجمال: 

اتفق الفقهاء على صحة التأجیل إلى تواریخ محددة كالعاشر من رجب أو عید الأضحى..1

اتفق الفقهاء أیضا على صحة التعاقد بالأشهر القمریة أو الشمسیة أو غیرها مما هو معلوم ومنضبط .2

عند الناس. 

ى عدم جواز التأجیل إلى أجل مجهول جهالة مطلقة كموت فلان أو هبوب الریاح لما فیه من واتفقوا عل.3

الغرر. 

.خ.... إلواختلفوا في التأجیل إلى مواسم معتادة كالحصاد .4

الشرط�ا��امس:�أن�يكون�القسط�معلوما:���

أي یتفق المتبایع أن على ثمن كل قسط إن كان البیع مقسطا، وهذا واضح ولا ینبغي أن یرجع 

إلى إرادة أحدهما بأن یدفع ما شاء في وقت حلول أجل القسط كأن یقول المشتري: ادفع ما شئت، أو 

.49وكل هذا لما فیه من الضرر على الطرفینإلخ، یدفع المشتري ثمنا ضئیلا ...... 

.21صـ مرجع نفسھ،47
.448/6مرجع سابق، رقم ـ أبي عبد الله محمد بن إسماعیل بن إبراھیم البخاري،48

.22-21ص، صمرجع سابق، نابي الطاهرـ 49
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ثانيا:�الشروط��ختيار�ة�للبيع�بالتقسيط�

غي أن یكون الغالب ینبوأنهللحاجة، من البیوع التي تباح عتبارهباا لبیع التقسیط وضع الفقهاء آدابً 

داب التي الآعلى التعامل به من جهة البائع: تفریج الكروب، والتیسیر عن المعسرین، ومن أهم تلك 

وأصحاب البیوعات، كي تسلم لهم أموالهم بعیدا عن شبهة الحرام والاستغلال ما ر، یندب مراعاتها للتجا

یلي:

ـ عدم التوسع في هذه المعاملة، سواء البائع أو المشتري، فلا یجعل التاجر بضاعته كلها في بیعه 1

عسارلإأس ماله، لما قد یطرأ من ظروف اوشرائه تقسیطا. أما البائع فلأنه قد لا یسلم له أرباحه، أو ر 

كثیر ا فيوالمماطلة من المشترین، أو ما قد یشوبها من استغلال لحاجات المضطرین، ولا یكون ظاهرً 

من الأحوال.

ـ عدم الإقدام من المشتري على بیع التقسیط إلا إذا كان قادرا على تسدید الأقساط في مواقیتها عازما 2

الناس یرید أدائها أدى االله عنه، ومن أخذ من أخذ أموالعلى السداد، لقوله صلى االله علیه وسلم: 

.50أموال الناس یرید إتلافها أتلفه االله"

ـ عدم استغلال البائع لحاجة الناس إلى التأجیل، والتقسیط بالمغالاة في نسبة الربح التي یضعها على 3

امرئ ماللا یحل "لنفس لقوله صلى االله علیه وسلم: رأس المال، لأن الأصل في حل الأموال طیب ا

ذا انعدم شرط طیب الأموال، لأي سبب كان فلا یكون أخذ المال حلالا إف، 51"مسلم إلا بطیب نفس منه

.رارشبهة الحرام للاضطوإنما یشوبه

ـ أن یكون كلا من البائع والمشتري حسن القضاء، اقتداء بالنبي صلى االله علیه وسلم فقد كان من هدیه 4

:52بزیادة، من باب حسن القضاء، یدل على ذلك الحدیث التاليإذا كان مدیناً أن یرد 

أبي عبد الله محمد بن إسماعیل بن إبراھیم البخاري، مرجع سابق. ـ 50
.7662ـ رواه حنیفة عم أبي حرة الرقاشي، رقم 51

ـ عبد حسن السید حامد خطاب، بحث منشور، بیع التقسیط وتطبیقاتھ المعاصرة دراسة فقھیة قانونیة، د ط، جامعة 52
.ص، د2007المنفویة، 
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كان لرجل على النبي صلى االله علیه وسلم سن من الإبل فجاء یتقاضاه، فقال ـ عن أبي هریرة: 

ك. وقال ب(أعطوه). فطلبوا سنه فلم یجدوا له إلا سناً فوقها، فقال (أعطوه). فقال أوفیتني أوفى االله 

.53سلم (إن خیاركم أحسنكم قضاء)صلى االله علیه و النبي

المطلب�الثا�ي

أ�مية�البيع�بالتقسيط

التي تؤدي إلى توفیر حاجة المشتري (فرع أول) في حالة عدم أسالیبالبیع بنظام التقسیط أحد 

عن قیامه بسداد هذا الثمن على أقساط بشكل فضلاقصیر، داد ثمنها نقدا أو خلال أجل قدرته على س

).یؤدي إلى مرونة السداد (فرع ثانیتفق مع ظروفه وامكانیاته المالیة مما

الفرع��ول�

توف���حاجة�المش��ي�

لسلع الضروریة اء اا لتمكین أصحاب الدخول المحدودة من اقتنا كبیرً انتشر البیع بالتقسیط انتشارً 

ما یحتاجونه من سلع دون أن یرهقهم الوفاء بالثمن في الحال، ولیتمكن البائع ستكماللاالأساسیة أو 

.54في نفس الوقت من زیادة مبیعاته

كهربائیةالأجهزة ال،الثلاجات، الغسالاتة مثل على بعض السلع كالأدوات المنزلیولقد زاد الاقبال

سلوب التقسیط كواحد من أعلى استخدام د اقبال بعض التجارلقد زاو .55غیرها و الأثاث، السیارات، 

.56سالیب البیع التي تجذب شریحة معینة من العملاءأ

21دور قانون الفرنسي قبل صجتهادالاقرها أیة من فكرة البیع بالتقسیط التي كانت الغایة الأساس

بیع ریثما المبملكیة وذلك باحتفاظه، هي أن یتمكن البائع من المحافظة على حقوقه 1924كانون الاول 

.2305رقم ـ أبي عبد الله محمد بن إسماعیل بن إبراھیم البخاري، مرجع سابق، 53
، ص 2001ر، ، د ط، مص1999لسنة 17رقم أحكام المنازعات التجاریة طبقا لقانون التجارة شرحالقادر، عزت عبد ـ 54

26.

.26نفسه، ص مرجعـ 55

.15:27، على الساعة 16/05/2023یوم تم الاطلاع علیهhttps://www.rewaatech.comمعجم عربي،ـ 56
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ساط الثمن، اء كامل أقذ قد یبیع شخص عینا بثمن مقسط، وبغیة التأكد من استیفإیستوي ثمنه كاملا. 

عسار المشتري، یشترط الاحتفاظ بملكیة المبیع، فلا تنتقل باتة الى المشتري حتى یقوم بإیفاء إوتحرزا من 

.57جمیع أقساط الثمن

الفرع�الثا�ي�

مرونة�السداد�

ي مجال فستخدم بدایة في مجال المتاجرة بالعقارات، وكذلكأمع أن أسلوب البیع بالتقسیط قد 

حالیا لیشمل جمیع المجالات، إذ یتبع مقدمة لیقسم باقي الثمن قد عم ّ ستخدامهاالسلع المعمرة، إلا أن 

البیع بالتقسیط حیث أن،58بعد ذلك على أقساط شهریة یمكن في معظم الأحیان أن تمتد إلى عدة سنوات

ة ومن ثم توزیع الثمن المتبقي على عدة أقساط قد تمتد إلى عدسدید دفعة مقدمة بتاریخ الشراء،یتطلب ت

مما یساعد في مرونة السداد على مدة زمنیة یحددها البائع مع المشتري. الهدف من البیع ، 59سنوات 

ات ن التزامن القاعدة العامة أالعقد لأد الثمن مؤجلا بعد ابرام المؤجل هو تمكین المشتري من تسدی

یل دفع الثمن إلى تأجفي البیع المؤجل ینبغي أن یتفق المتعاقدان على ،برام العقدإالمتعاقدین تنفذ فور 

كما قد ،یتفقا على دفعه في سنة أو سنتینجل المحدد كأن یلتزم المشتري بدفعه كله في الأ، أجل معین

الزمانلمشتري بتسدید كل قسط فيفیلتزم عندئذ اثمن المبیع،زئ یجالثمن على أقساط  حیث یجزئ

د یجزأ الثمن إلى أقساط متساویة أو یجزأ إلى نسب معینة كأن یلتزم المشتري قعلیهما، و المكان المتفق و 

ا في المجتمع الجزائري هي أن تكون الأقساط الصورة أكثر انتشارً و ،%60ثم %40ثم %20بدفع 

ه،للبائع ملف خاص یشمل كشف راتبیكون قد قدمالذيقتطف كل قسط من راتب المشتري متساویة ی

.60فیقوم البائع صاحب المحل بخصم كل شهر القسط مباشرة من أجرة المشتري

د ط، د ب ،9جعقود التي تقع على الملكیة)، ال-العقود المسماةوالتجاریة (، موسوعة العقود المدنیة ـ ناصیف الیاس57

.247ص ، 1997ن، 

.149، ص2003دار وائل الأردن، د ط،ة،محمد مطر إنعام زویلف، النظم المحاسبیة المتخصصة وتطبیقاتها العملیـ 58

.149مرجع نفسه، صـ 59

.113، ص2011، الجزائر، لقانون الجزائري، د ط، دار بلقیس، عقد البیع في اـ حوحو یمینة60
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عرضه في هذا الفصل فإن البیع بالتقسیط یعد من بین الحلول التي تبناها بناء على ماسلف

المشرع الجزائري لتلبیة طلبات الشریحة المتوسطة الدخل للمجتمع ویعتبر هذا البیع أكثر طلبا مقارنة 

بالبیوع الأخرى، خاصة في هذه الآونة الأخیرة. 

متها من في شكل أقساط الثمن تختلف قییسمح عقد البیع بالتقسیط بدفع ثمن المنتجات والسلع 

مستفید إلى آخر كما تختلف مدة التسدید من حالة إلى أخرى، فیوزع الثمن الإجمالي إلى دفعات شهریة 

خلال مدة متفقة علیها، هذه الطریقة من البیع اجازها الفقه الإسلامي وكرسها المشرع الجزائري من خلال 

من ق م ج.363المادة 
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الفصل�الثا�ي

ط يع�بالتقسي قي�للب تطبي �طار�ال

ب البیع بالتقسیط یرتیعد عقد البیع بالتقسیط من أهم البیوع التي یعیشها الفرد في حیاته الیومیة 

رد إبرام ا خاصًا إذ بمجنظمها القانون تنظیمً (البائع والمشتري)مجموعة من الالتزامات على عاتق الطرفین

تطرق البیع بالتقسیط، كما سنتناوله في (مبحث أول) آثارالعقد یرتب علیه جملة من الآثار وهذا ما سن

).دین في البیع بالتقسیط (مبحث ثانأیضا الى الحمایة الخاصة بالمتعاق

المبحث��ول�

��آثار�البيع�بالتقسيط

ات امالعقد" من الكتاب الثاني "الالتز تناول المشرع آثار العقد في القسم الثالث من الفصل الثاني " 

، وتتمثل آثار البیع بالتقسیط في آثار 118إلى المادة 107بتداءا من المادة اوالعقود " من التقنین المدني 

).وآثار متعلقة بالوفاء (مطلب ثانمتعلقة بالتنفیذ (مطلب أول)

المطلب��ول��������������������������������������������� �����������������

�ثار�المتعلقة�بالتنفيذ

"عاقدینشریعة المتیرتب العقد الصحیح التزامات على المتعاقدین یجب الوفاء بها كون أن العقد " 

یع إلى ذ تنحصر التزامات البائع أنه ملزم بنقل حق ملكیة المبإوتنفیذه من قبل المتعاقدین، امهحتر ایستلزم 

حیث و مان التعرض وضمان العیوب الخفیة.لیم الشيء المبیع ویلتزم أیضا بضالمشتري كما یلتزم بتس

لتنفیذ ضا في حالة عدم االتنفیذ (فرع أول)، وأینعالتأخیرالواجب اتباعها في حالة سنتناول الإجراءات

).(فرع ثان

الفرع��ول�

تأخ���المش��ي�عن�التنفيذ

في أغلب الحالات .61شروطه و أركانهستوفىاالبیع متى انعقادلأصل هو أن تنتقل الملكیة بمجرد ا

ن قد یلتزم بنقل إبرام عقد البیع لكرلى المشتري كاملا بكل سلطاتها فو یلتزم البائع بنقل حق ملكیة المبیع إ

نوي الحق أو كحق معأو حق شخصي كحوالةتفاقالاالملكیة مثل حق الانتفاع وحق حق عیني متفرع عن

ماته، وتجدر مقو و ملكیة كما اتفق علیه بكل عناصره كما ینبغي على البائع أن ینقل حق الكحق المؤلف.

.90، ص مرجع سابقي، علي هادي العبیدـ 61
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في ذمة أالمنقول المعین بالذات وإنما ینشالإشارة إلى أن عقد البیع لا ینقل حق الملكیة إلا في حالة بیع 

رام العقد بحكم القانون بإزامه فور ا بتنفیذ التا بنقل حق الملكیة للمبیع عندئذ یكون البائع ملزمً البائع التزامً 

أو أي حق عیني آخر الالتزام بنقل الملكیة،(:ما یليج على ممن ق165هو ما نصت علیه المادة و 

لكه شیئًا معینا بالذات یمالالتزامالعیني، إذا كان محل الحقأوم القانون الملكیة من شأنه أن ینقل بحك

.62)الملتزم، وذلك مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالإشهار العقاري

ذلك قد یؤجل لوهما أثرین ممیزین یرتبهما عقد البیعنقل ملكیة المبیع مرتبط بالتزام دفع الثمن، فالتزام 

بالبیع أومؤجل الما یسمى بالبیع وهذا،المشتريب عدم دفع الثمن من قبل تنفیذ التزام نقل الملكیة بسب

بالتقسیط كما یسمى في لغة التجارة حیث یلاحظ أن هذا النوع من البیع ینطبق أكثر على المنقولات لأن 

.لى تصامیملبیع الایجاري والبیع عاوهوالبیع ة تقترب بطبیعتها إلى هذا العقار ظهرت بصدده بیوع جدید

14المؤرخ في 35-97ي بموجب المرسوم التنفیذي رقم ع الجزائر نظمه المشر :فالبیع الایجاريـ 1

الإیجار،وبیعها بهاایجار و السكنيالاستعمالكیفیات بیع الأملاك ذات و روطالمحدد لشو ،1997ینایر سنة 

لكن مراجعة هذا المرسوم التنفیذي لعقد البیع بالإیجار كانت غیر كافیة حیث لم یبین بصفة دقیقة كیفیة 

المؤرخ في ،10563-10التنفیذي رقممالمرسو بإصدارلذلك قام المشرع الجزائري الحصول على هذا السكن 

والمحدد 1997ةسنالمؤرخ في  ینایر385-97یذي رقم الذي تضمن مبادئ المرسوم التنف2001\04\23

التنفیذي ع بموجب المرسوملكن سرعان ما عدله المشر الأملاك ذات الاستعمال السكني، كیفیات بیعلشروط و 

بالإضافة الى مراسیم أخرى إلى جانب قرارات وزاریة حیث 2004|04|21المؤرخ في ،13764-04رقم

یته، یجار هو عقد رضائي له خصوصمتعددة. إن عقد البیع بالإو ا البیع منظم بعدة قواعد مختلفة أصبح هذ

نبغي یكما أن المستفید محل اعتبار، بیع له ذاتیتهو مركب من إیجاروهذه الخصوصیة تكمن في أنه عقد 

یحدد القانون ثمنهاأن تكون له أوصاف خاصة حددها القانون وأن ثمن السكن یدفع على شكل أقساط 

عند تسدیدها كاملا من ر،شه18السكنات في مدة لا تتجاوز القانون أن یتم إنجاز كما أوجبمواعیدها، و 

من المرسوم 02قبل المستفید المشتري تنقل له ملكیة السكن وفقا لأحكام بیع العقار حیث نصت المادة 

عمومیة الذي یحدد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال 2001أفریل 23المؤرخ في 105|01رقم التنفیذي 

، المتضمن القانون المدني، سابق الذكر.58ـ75أمر رقم ـ62
المحدد لشروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومیة في ، 2001أفریل 23مؤرخ في 105-01مرسوم تنفیذي رقمـ63

إطار البیع بالإیجار وكیفیات ذلك.  

.105\01یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي ، 2004أفریل 21مؤرخ في137-04م مرسوم تنفیذي رقـ 64
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من صیغة مركبة من عقدین لیشكل عقد واحد و وهبالإیجارعقد البیع فبذلك فإنطار البیع بالإیجار في إ

.65ثم یخضع لأركان العقد المنصوص علیها قانونا 

المتضمن 1993|03|01المؤرخ في 03-93صدر المرسوم التشریعي رقم أما البیع على التصامیم:ـ 2

هذا المرسوم محدودیة في معالجة الوضعیة السكنیة لذلك قام المشرع الجزائريالنشاط العقاري لكن أظهر

المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة 2011|02|17المؤرخ في 04-11بإلغائه بموجب القانون رقم 

نات فراد الحصول على سكجل تمكین الأأذلك من و هذا القانون البیع على التصامیم العقاریة حیث شمل 

على التصامیم لكنه ذكر مضمونه وخصائصه حیث یشكلاالرغم من أن القانون لم یعرف عقد البیع بناءً ب

لكن كون عقد بیع عقار علىلكها لم تنظمها الأحكام العامة. صورة جدیدة من البیوع العقاریة من أجل تم

واعد كما یخضع للقنه، ركاأذلك یخضع للقواعد العامة من حیث فهو بتصامیم یتم من خلال ابرام عقد،

المحدد للقواعد التي تنظم نشاط 2011|02|17لمؤرخ في ا04-11صة التي نظمته في القانون رقم الخا

.66الترقیة العقاریة 

*ـ إذا تأخر المشتري عن دفع أحد الأقساط في میعاد استحقاقه حلت جمیع الأقساط الأخرى وجاز للبائع 

المطالبة بها جمیعا دفعة واحدة. 

قساط بالأحتفاظوالاعده حق للبائع طلب فسخ العقد *ـ إذا تأخر المشتري عن دفع أحد الأقساط في مو 

لظروف تبعا لقاضي من التدخل في هذه الحالة، و المقبوضة كتعویض عن الفسخ، إلا أن ذلك لا یمنع ال

الثمن أو عن قسطن تأخر المشتري عن دفع إخر فآبمفهوم .67هفیض التعویض إذ وجد أنه مبالغ فیلتخ

طتزول بأثر رجعي لعدم تحقق الشر ن ملكیة المشتري التي كانت معلقة على شرط موقفإمن أقساطه، ف

هذه الحالة بائع فيوللالملكیة إلى البائع منذ تاریخ البیع، أي أن البیع یعتبر كأنه لم یكون. وتعود بالتالي

ظه رط في عقد البیع أن یكون التعویض هو احتفاأن یطالب المشتري بالتعویض، ویغلب أن یكون قد اشت

.118ـ 117ص، صسابق، مرجعـ حوحو یمینة65

.124ـ 123ص، صنفسهـ مرجع66

عبد الرؤوف، البیوع التجاریة (الأحكام العامة، البیع بالتقسیط، البیع بطریقة التصفیة أو المزایدة العلنیة، أسامة عادلـ 67

امعي، دار الفكر الجد ط، عقد التورید، تعریف مصطلحات التجارة الدولیة المتعلقة بعملیات البیوع التجارة الدولیة)، 

.77، ص 2014الإسكندریة، 
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تطبق علیه أحكام و اا جزائیً یعتبر هذا الشرط بندً و أو ببعضها.ستوفاهاال الأقساط التي یكون المشتري قد بك

.68البند الجزائي

الفرع�الثا�ي�

���لال��امھإخلال�البا�ع�

ري للبائع بالتنفیذ مشتالعامة، وهي مطالبة الیخضع جزاء إخلال البائع بالتزامه للقواعد بالتسلیم للقواعد

سلیم، في حالة امتناعه عن التیعتبر البائع مخلا بالتزام التسلیم،.69بالفسخ و التعویض ةالمطالبأوالعیني، 

لیم عن و في حالة تأخره في التسأان علیها وقت انعقاد عقد البیع، سلم المبیع في غیر الحالة التي كذاوإ 

وكذلك في حالة ما یصر البائع تسلیم المبیع في غیر المكان فق علیه أو الذي یحدده القانون، المتالمیعاد 

مكنا مالمتفق علیه، فإذا وقع فعل من هذه الأفعال یكون للمشتري أن یطالب البائع بالتنفیذ العیني، إذا كان 

على تنفیذ 181، 180تین( یجبر المدین بعد اعذاره طبقا للمادجممن ق164وذلك طبقا للمادة 

،  كما یجوز للمشتري أن یطلب فسخ العقد، و في حالة ما 70ممكنا )تنفیذا عینیا متى كان ذلكالتزامه

عد أن بیكون المبیع شیئا معینا بنوعه فقط یجوز للمشتري أن یشتري البضائع من السوق على نفقة البائع 

لزمان و اهذا إذا لم یقم البائع بالتسلیم فيو الشراء،ذن من المحكمة قبل إیكون المشتري قد حصل على 

نفقة ىعذار البائع في حالة الاستعجال أن یشتري المبیع علإالمكان المتفق علیهما، بل یجوز للمشتري بعد 

ك راجعا الى سبب كان ذلیعتبر البائع مخلا بالتزامه بالتسلیم إذا لم یسلم المشتري المبیع حتى لو.البائع

وة قاهرة أو لى قإلو كان راجعا و قبل التسلیم حتىهذا ما یطرح مسؤولیة البائع عن هلاك المبیع و أجنبي،

:71حادث مفاجئ، ومسؤولیة البائع عن هلاك المبیع قبل التسلیم سنناقشها على الوجه التالي 

أولا: تبعة الهلاك الكلي قبل التسلیم.

ثانیا: تبعة الهلاك الجزئي أو نقص قیمة المبیع بسبب التلف. 

.367صجع سابق،ر ، مـ ناصیف الیاس68

.328، ص 1997دار النهضة العربیة، بیروت، د ط، : البیع،1جسعد، العقود المسماة، نبیل إبراهیم ـ 69
، المتضمن القانون المدني، سابق الذكر. 58ـ75ـ أمر رقم 70
الجامعیة، الجزائر، ، د ط، دیوان المطبوعات 4جون المدني الجزائري، خلیل أحمد حسن قدادة، الوجیز في شرح القانـ 71

.141-140ص، ص1996
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أولا�ـ�تبعة�ال�لاك�الك���قبل�ال�سليم:

إذا هلك المبیع قبل تسلیمه بسبب لا ید للبائع فیه سقط البیع (نهأج. ممن ق369المادة تنص

369مادة یتبین من ال.72)بتسلیم المبیعواسترد المشتري الثمن الا اذا وقع الهلاك بعد اعذار المشتري

كن إذا كان للاك یقع على البائع قبل التسلیم،أحكام القواعد العامة، فجعل الهتبعاأن المشرع الجزائري قد 

ي ر الهلاك الكلي راجع الى فعل البائع فإن البائع یظل مسؤولا عن الهلاك، ویظل مسؤولا في مواجهة المشت

ة أما إذا كان الهلاك بسبب المشتري فإن تبعیوكذلك رد الثمن الیه، ر،بالتعویض على ما أصابه من ضر 

اد لا یجوز استردو یه أن یدفع الثمن كاملا للبائع، علو مشتري باعتباره  المتسبب في ذلكالهلاك یتحملها ال

ا، فإن كلیً الكن إذا أعذر البائع المشتري بتسلم المبیع ثم هلك المبیع هلاكً الثمن إذا كان المشتري دفعه، 

وتقع تبعة الهلاك على المشتري في سالفة الذكر.ال369حكام المادة لأة الهلاك تقع على المشتري وفقا تبع

لیم المبیع في سالحالة التي یكون فیها البائع حابسا للمبیع على المشتري لتخلفه عن دفع الثمن، لأن عدم ت

، 73وهو السبب الذي جعل البائع یحبس المبیعلى خطأ المشتري حیث لم یدفع الثمن، إهذه الحالة ترجع 

كان تلفه على ،لهك في ید البائع و هو ماسلغ( إذا تلف المبأنه ج.ممن ق391ادة بهذا تقرر الم

.74ما لم یكن التلف قد وقع من فعل البائع )،المشتري

ثانياـ�تبعة�ال�لاك�ا��ز�ي�وحالة�نقص�قيمة�المبيع��س�ب�التلف:�

تري جاز للمشه،صابأت قیمة المبیع قبل التسلیم لتلف (إذا نقصأنه جمن ق م370تنص المادة

بقى ما أن یإ البیع، و إما أن یطلب فسخ البیع إذا كان النقص جسیما، بحیث لو طرأ قبل العقد لما أتمّ 

بائع، یازة الیتبین من هذه المادة، بأنه إذا هلك المبیع هلاكا جزئیا وهو في ح.75البیع مع إنقاص الثمن)

طلب فسخ وإما یالحالة إما أن یطلب بإنقاص الثمنفإن الهلاك یقع على البائع، ویكون للمشتري في هذه 

م دا قبل إبرام العقد ما تالعقد من القضاء، إذا كان الهلاك الجزئي جسیما بحیث لو كان هذا الهلاك موجو 

، المتضمن القانون المدني، سابق الذكر.58ـ75ـ أمر رقم 72
.143-142ص، صسابقأحمد حسن قدادة، مرجع خلیلـ 73

.143ص، نفسهمرجع ـ73
تضمن القانون المدني، سابق الذكر.، الم58ـ75رقم ـ أمر74
المدني، سابق الذكر.لمتضمن القانون ، ا58ـ75أمر رقم ـ 75
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في حالة هلاك فإما في المنقول المعین بالنوع، الذات، تتعلق بالمنقول المعین بكل هذه الاحكام السابقةالبیع

.76المبیع بقوة قاهرة، یلتزم البائع بتسلیم شيء مثله 

المطلب�الثا�ي��

�ثار�المتعلقة�بالوفاء�

بما أن في المطلب الأول تطرقنا إلى التزامات البائع خاصة في حالة التأخر عن التنفیذ وفي حالة 

عدم التنفیذ، فإن للمشتري التزامات أخرى تقع على عاتقه والمتمثلة بالالتزام بدفع الثمن حیث نعرض هذا 

الثمن فیا قوم المشتري بالوفاء بالالتزام وفاء المشتري بالثمن (فرع أول)، وهناك في بعض الحالات أین لا ی

).وهذا ما سنتطرق إلیه في (فرع ثانترى، ما هو مصیر العقد؟ 

الفرع��ول�

�وفاء�المش��ي�بالثمن

ه بالثمن بملكیة الشيء المبیع إلى غایة استیفاءحتفاظهاع المؤجل ضمانا للبائع یتمثل في یمنح البی

أن البیع المؤجل هذا یعنيحتى یقوم بالوفاء بجمیع الأقساط،كله حیث لا تنتقل ملكیة المبیع إلى المشتري

هو بیع معلق على شرط واقف ذلك أن ملكیة المشتري موقوفة على شرط دفعه كل الثمن، وكون العقد منعقد 

و مرتب جمیع آثاره باستثناء نقل الملكیة التي كما سبق الذكر تبقى موقوفة، فإنه لا مانع أن یقوم البائع 

شتري مالتزامه بالتسلیم حیث یصبح حائزا للمبیع بموجب عقد البیع الموقوف رغم أن المشتري ملكیة البتنفیذ

فإن ذلك لا یمنع أن یتصرف المشتري في المبیع حیث یكون تصرفاته صحیحة ، موقوفة على دفع الثمن كله

ذا یث إحالمشتري قد تصرف فیما لا یملك، لا یمكن اعتباري الأخرى موقوفة على شرط واقف، و لكن ه

تزول أیضا ، و مالكا للمبیع ملكیة تامة بأثر رجعي من یوم انعقاد العقدروفى المشتري بجمیع الأقساط صا

له أن یتملك ثمار الشيء بأثر رجعي أیضا، كما تكون جمیع التصرفات التي و ، يبأثر رجعملكیة البائع 

باتة بأثر رجعي، فإذا أجر المشتري المبیع مثلا في خلال فترة دفع رتبها المشتري من قبل صحیحة و 

.77للمستأجر الحق في مبالغ الإیجار باتا بأثر رجعي و و ط فإن عقد الإیجار یكون صحیحاساالأق

.143، ص سابقمرجع ،قدادةخلیل أحمد حسنـ76

.114-113ص ص سابق، ، مرجع ـ حوحو یمینة77
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د، وتزول عن ثمراته منذ تاریخ العقو الثمن، فإنه یصبح مالكا للمبیعوأوفى المشتريفإذا تحقق الشرط 

.78لكیته للمبیع بأثر رجعيالبائع م

الفرع�الثا�ي

امتناع�المش��ي�عن�الوفاء�بالثمن�

م یدفع ذا لإوفاء به وجب على البائع إعذاره فتخلف المشتري عن الو إذا كان الثمن مستحق الأداء، 

عویض یطلب فیها فسخ البیع مع التعذار جاز للبائع أن یرفع دعوى على المشتري المشتري الثمن بعد الإ

و أن أتري عن دفع الثمن كله، أو بعضه، یكفي لجواز طلب الفسخ أن یتخلف المشكان له مقتضى، و نإ

،79ولكن حلت الفوائد و لم یدفعها المشتري ذا كان الثمن لم یحل أجله، إیتأخر عن دفع الفوائد وحدها كما 

ین الفسخ ا هو الفرق بلا یقع فسخ البیع من تلقاء نفسه، لا بد من رفع دعوى وصدور حكم بالفسخ، وهذ

القضائي والفسخ الاتفاقي، ففي الفسخ القضائي یكون الحكم منشئا للفسخ حیث یجب أن تتوفر أهلیة 

التصرف في البائع حتى یقوم بهذه المطالبة فإذا رفع الوصي دعوى بالفسخ دون إذن المحكمة كانت الدعوى 

فسخ في هذه تعتبر المطالبة بالو للفسخ لا ینشئان حكم یكون مقررافان التفاقيالاأما الفسخ غیر مقبولة.

.80الحالة من أعمال الإرادة یستطیع الوصي أن یقوم بها دون إذن المحكمة 

بمفهوم أخر إذا حصل أن المشتري لم ینفذ التزامه بدفع الثمن كله سواء أجل الثمن بكامله أو جزء 

البیع البیع المبرم بینهما طبقا للقواعد العامة لأن عقدإلى اقساط في هذه الحالة یجوز للبائع طلب فسخ عقد 

في حالة عدم الوفاء المتعاقد بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر أن یطلب الفسخ كما نصت على و بینملزم للجان

امه لم یوف أحد المتعاقدین بالتز إذا جانبین، في العقود الملزمة للالتي ورد فیها ما یلي ( 119ذلك المادة 

اذا مع التعویض في الحالتین،العقد أو فسخهللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدین أن یطالب بتنفیذجاز 

یعد المشتري مخلا بالتزامه سواء كان عدم دفع الثمن كلیا أو جزئیا ذلك أن امتناع .81اقتضى الحال ذلك)

هذا لا یمكن .نالثممنلو بقي جزء قلیل و التزامه حتى المشتري من دفع الأقساط المتبقیة هو أیضا إخلال ب

سخ العقد یطالب فیها المحكمة بفاعتبار البیع مفسوخا بقوة القانون وإنما على البائع رفع دعوى قضائیة

.367، مرجع سابق، صـ ناصیف الیاس78

ص ، 1997، الطبعة الثالثة، منشأة المعارف، الإسكندریة،والفقهعبد الحمید الشواري، فسخ العقد في ضوء القضاء ـ 79

.60-59ص

.63، ص مرجع نفسهـ 80
، المتضمن القانون المدني، سابق الذكر. 58ـ75رقم ـ أمر81
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من نص 2للقاضي تقریر الفسخ طبقا للفقرة و أن یكون قد أعذر المشتري بالدفعبعد الفسخ القضائي )(

أن القاضي ملزم بالحكم بفسخ العقد وإنما یجوز له منح المشتري أجل لدفع ، لكن هذا لا یعني 119المادة  

الثمن إذا طلب هذا الأخیر أجل لتسدید ما تبقي خصوصا إذا كانت الأقساط المتبقیة ضئیلة و ذلك لما 

.82یتمتع به القاضي من سلطة تقدیریة في هذه المسألة 

تمرساروف و ملابسات القضیة خصوصا اذا لكن قد یحكم القاضي بفسخ العقد وذلك وفقا لظ

ل الفسخ كما قد یفسخ البیع بموجب شرط وارد في عقد البیع یشمفي التعنت وتمسك البائع بالفسخ، المشتري 

.83الاتفاقي الذي یقضي باعتبار عقد البیع مفسوخا بین المتعاقدین دون الحاجة الى حكم قضائي 

شوء كم  فحسب، بل من وقت نعي، لا من وقت النطق بالحالحكم بفسخ البیع یجعله ینحل بأثر رج

البیع بأثر رجعي یترتب على اغلالو لى الغیرإبالنسبة و بأثر رجعي فیما بین المتبایعین وینحل البیع العقد

یعاد كل شيء إلى ما كان علیه قبل العقد، فإذا كانو ین أن البیع یعتبر كأن لم یكن،فیما بین المتبایع

سترد الجزء تى یثمراته حو ما یجوز للمشتري ان یحبس المبیع تسلم المبیع، رده هو و ثمراته، كالمشتري قد 

یه الهلاك بخطأه حكم علإذا هلك المبیع في ید المشتري قبل ان یرده، فإذا كان الذي دفعه من الثمن، 

عدل عن طلب ن یأا لم یكن قد صدر حكم بفسخ البیع ذإفالبائع هلاك لسبب أجنبي، إذا كان الو بالتعویض

فسخ البیع ثم بلى طلب التنفیذ فتكون تبعة الهلاك على المشتري، أما اذا كان قد صدر حكم نهائيإالفسخ 

ت علیه ادلا بقدر ما عإالمشتري مسؤولا عن هلاك المبیع جنبي فید المشتري لم یكنأهلك المبیع لسبب 

المشتري المبیع في یده بعد الحكم بالفسخ ولم یقبل رده فأصبح سیئ النیة ثم هلك ذا استبقىإ و من منفعة 

ن المبیع كان أن یثبتألا إللبائع قیمة المبیع وقت الهلاك ن یردأبیع لسبب أجنبي وجب على المشتري الم

ري فوق فسخ البیع أن یطالب المشتىأجبر علذاإللبائع و و كان رده الى البائع وقت الفسخ،یهلك حتى ل

ى التعویض على یبنو المشتري عن القیام بالتزامه، رد المبیع بتعویض عما أصابه من الضرر بسبب تخلف

یترتب على و ،ا للتعویضأساس المسؤولیة التقصیریة، لأن البیع بعد أن فسخ لا یصلح أن یكون أساسً 

المشتري  المبیع من جهةلىه اذا كان قد ترتب للغیر حق عغلال البیع بأثر رجعي بالنسبة إلى الغیر انإ

.84فإن هذا الحق یزول هو أیضا بأثر رجعي تبعا لزوال حق المشتري

.115ـ 114ص ص، مرجع سابق،ـ حوحو یمینة82

.115، ص نفسهمرجع ـ 83

.65عبد الحمید الشواري، مرجع سابق، ص ـ 84
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المبحث�الثا�ي�

�ا��ماية�القانونية�للمتعاقدين����البيع�بالتقسيط��

ختلف فئاتهمقطاعات المجتمع وبین بین الناس وشاع التعامل به في جمیع نتشراالبیع بالتقسیط 

، والخدمات الصحیة، فأقبل على التعامل به المنتجون ةوالمنشأللأسروقد شمل مجال السلع اللازمة 

والمستثمرون والمستهلكون.

إن انتشار البیع بالتقسیط ورواج التعامل به یرجع إلى الأهمیة العملیة التي یكتسبها على الصعیدین 

ثانیة أداة لتنشیط حركة التجارة ورفع معدلات البیع وزیادة القدرة ویعتبر من جهة لاقتصادي.الاجتماعي وا

على الإنتاج مما یساهم ولو جزئیا في القضاء على حالة الركود الاقتصادي والانكماش التجاري.

ذهبت مختلف التشریعات على تنظیمه في إطار نصوص منها ما هو عام في إطار عقد البیع ومنها 

نها إلى حمایة الأطراف فیه سعیا مولخاصیة الأجلأطراف العلاقة العقدیة ما هو خاص مراعاة لصفة 

(مطلب ثان) إلى الحمایة الخاصة الحمایة الخاصة للبائع وفي )أولطلب م(، ولهذا تطرقنا في المتعاقدة

للمشتري. 

المطلب��ول 

ا��ماية�ا��اصة�للبا�ع

لتزامات لجانبین فإن أخل أحد الأطراف بالالالبیع بالتقسیط یعد أحد صور عقد البیع الملزم عتباربا

والقواعد جانبین،للالواقعة على عاتقه. طبقت القواعد العامة التي تكفل حقوق المتعاقدین في القواعد الملزمة 

ا الأساس قسمنا مطلبنا إلى الخاصة مراعاة لصفة أطراف العقد في إطار العلاقة الاستهلاكیة، وعلى هذ

فاظ ) النتائج العملیة المتعلقة بالاحتو(فرع ثانكیة أداة ضمان البائع،فرعین (فرع أول) الاحتفاظ بالمل

بالملكیة.

الفرع��ول 

�حتفاظ�بالملكية�أداة�ضمان�البا�ع

ري أو یرتب لى المشتیعتبر عقد البیع من العقود الناقلة للملكیة، إذ ینقل ملكیة المبیع من البائع إ

عقد البیع كأصل عام من العقود و مقابل التزام الأخیر بدفع الثمن المحدد في العقد نظیر ذلك،ا بنقلها،التزامً 
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غیر أن تنفیذ هذین الفوریة التنفیذ إذ أن تنفیذ الالتزام بدفع الثمن، والالتزام بنقل الملكیة یتم فور إبرام العقد.

ذا إلما تفتضیه حاجة المعاملاتإنما یتفق إجرائه لاحق عن إبرام العقد نظرا فوریا،الالتزامین قد لا یكون 

إلى حین عالمتعاملون على الصعیدین الاقتصادي والتجاري الاتفاق على احتفاظ البائع بملكیة المبیاعتاد

ما یشترط تأجیل ج، إذ أن البائع غالباممن ق363/1نصت علیه المادة وهذا مادفع كامل أقساط الثمن.

نقل الملكیة لحین الوفاء بأخر قسط من الثمن ضمانا منه لاستیفاء حقه في الثمن المؤجل، أو ما تبقى من 

الأقساط. فصار بذلك شرط الاحتفاظ بالملكیة من أهم الضمانات الاتفاقیة التي تقف في صف البائع سعیا 

.85منه لاستیفاء ثمن المبیع  

إذ تنتقل ملكیة المنقول المشتري على طبیعة الشيء المبیع،من البائع إلى یتوقف نقل الملكیة فیه 

.86لو تم تسلیم المبیعو خر، آدون حاجة إلى أي إجراء و فور إبرام العقد المعین بذاته 

فیما تنتقل إنما یتوقف ذلك على فرز المبیع.لا تنتقل ملكیة المنقول المعین بالنوع بمجرد التعاقد

مودى ذلك أن نقل الملكیة قد یتم أحیانا بمجرد .دى مصلحة السجل العقاريملكیة العقار بإجراء الشهر ل

.87یتوقف أحیانا أخرى على القیام بأعمال تمهیدیة لازمة لهذا الانتقالالعقد

من 363/1الملكیة بموجب المادة المشرع الجزائري نجده قد تبنى صراحة نظریة الشرط الواقف لنقل 

مؤجلا جاز للبائع أن یشترط أن یكون نقل الملكیة إلى المشتري بیع إذا كان ثمن الج التي تقضي: (مق

.88المبیع)موقوفا على دفع الثمن كله ولو تم تسلیم الشيء 

حق عیني تبعي ینشأ للدائن المرتهن بموجب عقد رضائي على منقول أو عقار الرهن الحیازي هو

یخول للدائن حق حبس المال المرهون المقدم كضمان لدینه إلى حین استیفائه من مملوك للمدین الراهن،

تبعه في تثمن الشيء بالأولویة على غیره من الدائنین العادیین والدائنین المرتهنین، التالیین له في المرتبة و 

أي ید كان.

123ص، الجزائر، د س ن، ص10عدد البیع بالتقسیط، الجزء الثاني، سعدي زهیة، الحمایة الخاصة بالمتعاقدین في ـ 85

.124ـ 

.159، ص1973منشأة المعارف، الإسكندریة، د ط، سمیر عبد السید تناغو، عقد البیع،ـ 86

.101ص، 2000د ط، د ب ن، نقل الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري،ر، حمدي باشا عمـ 87

88- MICHEL Grimaldi, La clause De Réserve De Propriété, Medef, Direction Des Affaires

Juridique, 2005, P05.
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ج التي تنص ممن ق948على المنقول حسب المادة عرف المشرع الجزائري الرهن الحیازي الوارد 

یسلم إلى الدائن أو أن ضمانا لدین علیه أو على غیره،الرهن الحیازي عقد یلتزم به شخص،على: (

الشيء  إلى أن یستوفيیخوله حبسشیئا یرتب علیه للدائن حقا عینیا ان،نه المتعاقدیإلى أجنبي یع

و الدائنین التالین له في المرتبة في أن یتقاضى حقه من ثمن هذا أن یتقدم الدائنین العادینو الدین،

.89الشيء في أي ید یكون)

وهذا الأخیر یمكن أن یكون منقولا مادیا كما یرد الرهن الحیازي على العقار كما یرد على المنقول،

نقولا معنویا، وأهم ما یتمیز به هو نقل الحیازة من المدین الراهن إلى الدائن المرتهن أو یمكن أن یكون م

الأجنبي الذي یعینه المتعاقدین، حیث یخول للدائن المرتهن سلطة حبس المال المرهون إلى غایة استیفاء 

ي أي ید ك المال فالدین على أن یتقدم على الدائنین التالین له في المرتبة في تقاضي حقه من ثمن ذل

یكون.

یون عن دلضروري أن یكون مادیا إنما یمكن أن یكون عبارةأما بالنسبة للدین المضمون لیس من ا

موثوقة بسندات إسمیة أو لحاملها، كما یمكن أن یكون التزام مستقبلي مع ضرورة تعیین هذا الدین المضمون 

.90في العقد المنشأ للرهن

الفرع�ا�لثا�ي

العملية�المتعلقة�بالاحتفاظ�بالملكيةالنتائج�

انطلاقااقعفهو یأخذ في الو یحتل شرط الاحتفاظ بالملكیة أهمیة بالغة على صعید الائتمان التجاري، 

الاحتفاظ شرطانة بارزة، إلى جانب نقل الملكیة والحقوق على سبیل الضمانوظیفته الاقتصادیة، مكمن 

، یشترط البائع أحیانا 91أحیانا شكلا متسعاو أحیانا أخرى شكلا ممتدا،و یطا،بالملكیة یأخذ أحیانا شكلا بس

یرد غالبا يبشرط الاحتفاظ بالملكیة الذىكل الثمن وهذاما یسمبملكیة المبیع إلى حین استفائه احتفاظه

بصورة صریحة في عقد البیع مؤجل الثمن أو البیع بالتقسیط . 

، المتضمن القانون المدني، سابق الذكر. 58ـ75أمر رقم ـ89

لیة القانون الخاص، كر،منقول، مذكرة لنیل شهادة الماستعبد القاوي وافیة، عقون محمد، الرهن الحیازي الوارد على الـ 90

.06ص،2018عة عبد الرحمان میرة، بجایة،الحقوق، جام

ص صالإسكندریة، د ط، منشأة المعارف، شرط الاحتفاظ بالملكیة في بیع المنقول المادي، ر، محمد حسین منصو ـ 91

78-79.
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المطلب�الثا�ي

ا��ماية�ا��اصة�للمش��ي 

استنادا إلى القواعد العامة یتمتع المشتري في عقد البیع بالحق في الفسخ في حال إخلال البائع 

عیبلأقساط إذا ما ظهر في المبیعبالتزاماته العقدیة، كما یخوله القانون حق حبس الثمن أو ما تبقى من ا

ي إطار العلاقة یع بالتقسیط فكما یخوله المطالبة بضمان العیب واستحقاق المبیع، ویتمتع المشتري في الب

من القواعد الحمائیة الخاصة من خلال الالتزام بالإعلام بالمبیع مستهلك)الاستهلاكیة مراعاة لصفته (

وشروط البیع بما فیها ثمن المبیع وشرط الاحتفاظ بالملكیة، ومن الالتزام بالإشهار.

ري في ة المشتفرعین (فرع أول) حمایوبالاعتماد على هذه المعطیات قمنا بتقسیم هذا المطلب إلى

) حمایة المشتري من التعسف في استعمال الشرط الفاسخ.(فرع ثانو،إطار الشرط الجزائي

الفرع��ول 

حماية�المش��ي����إطار�الشرط�ا��زا�ي

ق یلحيلذاالضررمقدما التعویض المستحق عن الشرط الجزائي هو مبلغ جزافي یقدر به الطرفان

ر بالفعلفاق علیه قبل وقوع الضر فهو تقدیر اتفاقي للتعویض یتم الاتر، نتیجة خطأ الطرف الأخأحدهما 

حیث یتفق المتعاقدان مقدما على تقدیر التعویض الذي یستحقه الدائن في حالة عدم تنفیذ المدین لالتزامه 

هو تقدیر اتفاقي مقدم التعویض، إلا أن الأطراف إذا كان الشرط الجزائي في الأصل،و .تأخیر فیهأو ال

الجزائي یلعب فالشرط، حث المتعاقد على تنفیذ التزامهبهدف كعقوبة مدنیة أو كجزاء،أحیانا،إلیهیلجؤون

ل بالالتزام،المتوقع بسبب الإخلادورا تعویضیا بحتا، من خلال التحدید المسبق للتعویض عن الضرر أساسا

على مبلغ یفوق قیمة الضرر بهدف تشدید مسؤولیة المدین، و یقوم الشرط في تفقون أحیانالكن الأطراف یو 

هذه الحالة بدور التهدید المالي حیث یهدف إلى تحذیر المدین من الإخلال بالتزامه و تهدیده بالجزاء الشدید 

المشترط لحمله على الوفاء في الموعد المتفق علیه.

ویجوز امهقیام المدین بتنفیذ التز ى الشرط الجزائي كوسیلة تأمینیة لضمانیلجأ المتعاقدان، أحیانا إل

تزام لأن یخفض هذا التعویض إذا أثبت المدین أن التقدیر كان مبالغا فیه إلى درجة كبیرة، أو أن الاللقاضي

.الأصلي قد نفذ في جزء منه
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ض لي الذي یستحق التعویسمي بالشرط الجزائي لأنه یوضع عادة كشرط ضمن شروط العقد الأص

ولكن لا شيء یمنع من أن یكون في اتفاق لاحق لهذا العقد.على أساسه

والأمثلة على الشرط الجزائي كثیرة متنوعة، فشروط المقاولة قد تتضمن شرطا جزائیا یلزم المقاول 

تسلیم قاول عنبدفع مبلغ معین عن كل یوم أو عن كل أسبوع أوعن كل مدة أخرى من الزمن یتأخر فیها الم

العمل المعهود إلیه إنجازه.

هي شروط استحقاق التعویضحقاق التعویض.شروط استحقاق الشرط الجزائي هي نفس شروط است

هذه فوإعذار المدین، لاقة سببیة ما بین الخطأ والضررعو أ من المدین، وضرر یصیب الدائن، وجود خط

لا إذا كان هناك خطأ من الشرط الجزائي إذن إهي أیضا شروط استحقاق الشرط الجزائي. فلا یسحق

.92كما یمكن أن یكون تقصیریاطأ عقدیا، الغالب أن یكون هذا الخو المدین. 

الفرع�الثا�ي

حماية�المش��ي�من�التعسف����استعمال�الشرط�الفا��

ل أقساط مقد یتفق المتعاقدان في البیع بالتقسیط على فسخ العقد في حال إخلال المشتري بالوفاء بكا

البیع بسبب .....في حالة ما إذا وقع فسخج التي تنص: ( مق363/2ن استنادا إلى نص المادة الثم

.93استیفاء جمیع الأقساط....)عدم

ج نجدها تعطي للطرفین إمكانیة الاتفاق على أن یكون العقد ممن ق363/2وبالرجوع لنص المادة 

المشتري بالتزامه بالوفاء بكامل أقساط الثمن، مما یستدعي إعادة مفسوخا من تلقاء نفسه متى أخلى 

المتعاقدین إلى الحالة التي كان علیها وقت التعاقد إذ یسترد البائع المبیع ویسترد المشتري ما دفعه من 

أقساط إن لم یكن قد تم الاتفاق على الاحتفاظ بها كشرط جزائي في حالة فسخ العقد.

لك الاستهلاك حمایة للمستهدعقو إطارنادى بعدم إعماله في و فاسخرط الهناك من رفض فكرة الش

.94استنادا على اعتبار حق الفسخ إذا أخل المشتري بالتزامه شرطا تعسفیا

ـ 795ص ص،2008، لبنان، 3الالتزام، ط، اثار 1جشرح القانون المدني، السنهوري، الوسیط في أحمد عبد الرزاق ـ92

799.
متضمن القانون المدني، سابق الذكر. ، ال58ـ75رقم ـ أمر93

94- CRISTOPH Paulin, La Clause Résolutoire, Dalloz, paris 2006, P5
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إن لم یوجد للمشتري نفس الحق وهو حق الفسخ التلقائي متى أخل المهني بالتزاماته العقدیة في ظل 

الفسخ للبائع في حال إخلال المشتري بالتزامه دون تقریر نفس الحق عقود الإذعان، ذلك أن إعطاء حق 

لهذا الأخیر یؤدي إلى الإخلال الظاهر بالتوازن العقدي، الإخلال الذي ینظر إلیه في إطار كلي للعقد 

المتعلق 06-10من قانون 02/05وللشروط المختلفة التي یتضمنها، وهذا ما تسمح بملاحظته قراءة المادة 

المؤرخ 306ـ 06تبناه المرسوم التنفیذي ذيحكم النفس الهوو اعد المطبقة على الممارسات التجاریة.بالقو 

الذي یحدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین والمستهلكین 2006سبتمبر 10في 

بندا تعسفیا الاحتفاظ بالمبالغ المدفوعة من منه6والمادة5. إذا اعتبرت المادة 95بر تعسفیةوالبنود التي تعت

طرف المستهلك في حالة ما إذا امتنع هذا الأخیر عن تنفیذ العقد أو قام بفسخه دون إعطائه الحق في 

فاد ذلك أن مأو قام بفسخه.التعویض في حالة ما إذا تخلى العون الاقتصادي هو نفسه عن تنفیذ العقد 

ة المقررة في إطار البنود التعسفیة متى أدى إدراج شرط فاسخ في العقد للمستهلك أن یستفید من الحمای

.96یؤدي إلى الإخلال الظاهر بتوازنه

ا إلى ما سبق یتضح أن المشرع الجزائري لم یخول حمایة خاصة للأطراف المتعاقدة في البیع استنادً 

.97اممقرر في عقد البیع بوجه عبالتقسیط مراعاة للأجل العنصر الممیز له إنما أبقاهما خاضعین لما هو

عرضه في هذا الفصل تبین أن عقد البیع بالتقسیط یرتب التزامات على فبناءا على ما سل

الأطراف بمقتضى مبدأ سلطان الإرادة على عاتق كل منهما واستنادا إلى هذا المبدأ فإن الحمایة القانونیة 

اء ز المقررة في هذه المرحلة تستند أساسا على مبدأ تنفیذ الالتزامات التعاقدیة بحن النیة بحیث تعتبر كج

قانوني یترتب نتیجة لإجلال أحد الأطراف المتعاقدة بالتزامه التعاقدي.

كما تتعلق الحمایة القانونیة للأطراف في مرحلة التنفیذ بمختلف الضمانات التي تكون في شكل 

دعاوي لتنفیذ العقد، فهي تكفل ما للبائع من دین لدى المشتري والمتمثل في ثمن المبیع، وغالبا ما تقرر 

الذي یحدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان ،2006سبتمبر 10مؤرخ في 306ـ06ـ مرسوم تنفیذي رقم 95
.2006سبتمبر 11، صادر في 56تعسفیة، جریدة رسمیة عدد الاقتصادیین والمستھلكین والبنود التي تعتبر 

، یحدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان 2006سبتمبر 10، مؤرخ في 306-06ـ مرسوم تنفیذي رقم 96

.2006سبتمبر11، صادر في 56الاقتصادیین والمستهلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة، جریدة رسمیة عدد 

.134سعدي زهیة، مرجع سابق، صـ 97
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ه الدعاوي لمصلحة البائع باعتباره دائن للمشتري بمفهوم آخر فإن عدم تنفیذ هذه الالتزامات من أحد هذ

الأطراف یكون سببا وجیها لتقریر الحمایة القانونیة للطرف الآخر.
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خاتمة�

قتصاديط التجاري، الاجتماعي، الادور بارز في النشاله إن فلعقد البیع بالتقسیط من خلال دراستنا

شر على ، حیث انتفرادالأوالشراء بینوالیومي لمجتمعنا خاصة في هذا العصر أین تكثر معاملات البیع 

سیلة حیث اعتبرته كثیر من المؤسسات و ،والتسویقإلى زیادة حجم الإنتاج وأدى استخدامهكثیر من السلع 

أدوات التمویل الحدیثة.وأداة منمن وسائل تحقیق الربح 

یمكن إیجازها فیما یلي:النتائجیترتب دراسة هذا الموضوع مجموعة من 

التقسیط هو عقد على مبیع حال بثمن مؤجل یؤدى مفرقا على أجزاء معلومة في أوقات معلومة.عبیإنَّ ـ

مالكا للسلعة فلا یجوز أن یقدم البائع على بیع سلعة لیست مملوكة له.هویكون البائعنأـ

ذا كاملة یحدد هومدة التقسیطأداء كل قسط وقتالأقساط وما فلا بد من بیان عدد یكون الأجل معلأنـ 

تحدیدا منضبطا لا یحصل معه نزاع بین الطرفین.

أن یتم البیع لابد،ح تعلیق عقد البیع على أداء جمیع الأقساط بلیكون بیع التقسیط منجزا فلا یصنأـ 

بصورة منجزة تترتب علیه جمیع الآثار المترتبة على عقد البیع فور صدوره.

منه مقابل الاسترباحألا یبالغ في، و بالتقسیطالتي جعلته یشتري بالمشتري لحاجتهعلى البائع الرفق بیجـ

التقسیط.

سمى بالإجارة یوهذا البیعللبائع الاحتفاظ بملكیة المبیع، حتى انتهاء المشتري من سداد الأقساط زیجو ـ

المنتهیة بالتملیك.

رهن المبیع نفسه، فیجوز أن یشترط البائع بالتقسیط على المشتري عدم التصرف في المبیع إلى ز یجو ـ

قساط.التصرف به إلى حین سداد المشتري للأحین استیفاء الثمن لأن رهن المبیع غرضه منع المشتري من

نده النقد یزید من مبیعاته حتى على من لیس عحیث أنهالتقسیط فوائد منها التي تعود على البائع علبیـ 

هو مفید للمشتري أیضا حیث یمكنه من الحصول على السلعة مع أن دخله و المالي، فیبیعه إلى أجل.

السلعة ثم یدخر یستمتع بنهذلك فإالشهري لا یسمح له بابتیاعها بالنقد، فبدلا من أن یدخر فیشتري بعد 

فاء. للو 



خاتمة

48

ح ر بالاهتمام الكافي من قبل المشرع الجزائري، وعلیه نقتیجب التنویه بأن البیع بالقسیط لم یحظ 

ضرورة المعالجة التشریعیة لتنظیم البیع بالتقسیط من خلال وضع أحكام خاصة تتوافق مع طبیعة هذا العقد 

:بمفهوم آخر وضع إطار قانوني شامل لتنظیم البیع بالتقسیط یوضح فیه ما یلي

بیع، فعلى ل، فإن عقد البیع بالتقسیط هو نوع من أنواع اسیط مستقل عن باقي العقودجعل عقد البیع بالتقـ 

المشرع ان یعطي أهمیة كبیرة له وأن یجعل من هذا العقد عقدا مستقلاً بذاته ذو طبیعة خاصة. 

أن یقوم بوضع نظام قانوني خاص به، ضمن إطار تشریعي متكامل موحد ودقیق، لجمع كافة الجوانب ـ 

المتعلقة بهذا العقد. 

كالات.في البیع بالتقسیط لتجنب الوقوع في الإشضرورة تنظیم تفاصیل العلاقة بین البائع والمشتريـ

طر وتوفیر خدمة العملاء الممتازة والتحكم في المخاع المختلفة وتقدیم العروض الخاصةتحدید خیارات الدفـ 

للشركة والسهر على السیر الحسن لهذا النوع من البیوع لأنه خیار واسع المالیة وتحسین العملیات الداخلیة

رات والأجهزة المنزلیة......إلخ.وشائع في العدید من الصناعات، بما في ذلك العقارات والسیا
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قائمة�المرا

أولا: المراجع باللغة العربیة

القرآن الكریم.

/ الكتب1

،لإسكندریةا،دار الفكر الجامعيد ط،(دراسة فقهیة مقارنة)،بالتقسیط البیع ، إبراهیم رفعت الجمال.1

2005.

أبي عبد االله محمد بن إسماعیل بن إبراهیم البخاري، صحیح البخاري، القاهرة، مكتبة الثقافة الدینیة، .2

.2007الطبعة الأولى، 

(الاحكام العامة، البیع بالتقسیط، البیع بطریقة التصفیة أوالتجاریة أسامة عادل عبد الرؤوف، البیوع .3

تجارة الدولیة)،بعملیة البیوع الالدولیة المتعلقةالمزایدة العلنیة، عقد التورید، تعریف مصطلحات التجارة 

.2014دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، د ط،

.2000، د ط، د ب ن، حمدي باشا عمر، نقل الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري.4

.2011،الجزائر،ط، دار بلقیسد،، عقد البیع في القانون الجزائريحوحو یمینة.5

بوعات ط، دیوان المطالجزء الرابع، دفي شرح القانون المدني الجزائري،خلیل أحمد حسن قدادة، الوجیز .6

.1996الجامعیة، الجزائر،

.2004عبد الرزاق، الوجیز في النظریة العامة للالتزام، د ط، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، دربال.7

،الجامعة الجدیدةداروالمقایضة، د ط، شرح العقود المسماة في عقدي البیع ،رمضان أبو السعود.8

.2015،الإسكندریة

النشر و الهدى للطباعة ط، دارئري، دسرایش زكریا، الوجیز في العقود الخاصة وفقا للقانون الجزا.9

.2010، الجزائر،والتوزیع

، الجزائر، 10سعدي زهیة، الحمایة الخاصة بالمتعاقدین في البیع بالتقسیط، الجزء الثاني، عدد.10

د س ن. 

.2003،دار اشبیلیا، الریاضد ط، ،التقسیط وأحكامهبیع ،سلیمان بن تركي التركي.11

.1973،الإسكندریة،منشأة المعارف، د ط، عقد البیعو،سمیر عبد السید تناغ.12
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سكندریة منشأة المعارف الإ،الثالثةالطبعة،والفقهفسخ العقد في ضوء القضاء عبد الحمید الشواري،.13

1997.

-2007، لبنان، 3طآثار الالتزام،:2ج ،الوسیط في شرح القانون المدني، السنهوريأحمد عبد الرزاق .14

2008.

جامعة ،طالسید حامد خطاب، بیع التقسیط وتطبیقاته المعاصرة دراسة فقهیة قانونیة، دعبد حسن .15

.2007المنفویة، 

ة، دار )، الطبعة الثانیوالایجار(البیع المدني في القانون، شرح أحكام العقود المسماة العبودي عباس.16

.2011، عمان، والتوزیعالثقافة للنشر 

ط، ، د1999لسنة 17لقانون التجارة رقم التجاریة طبقامنازعات شرح أحكام الر،عزت عبد القاد.17

.2001ر،مص

البیع والإیجار)، الطبعة الرابعة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، (علي هادي العبیدي، العقود المسماة .18

.2010عمان، 

آخر قفوالمستأجرین و والایجار وقانون المالكینعلي هادي العبیدي، العقود المسماة البیع .19

، الاردن، والتوزیعالثقافة للنشر دار، 4طالتمییز،التعدیلات مع التطبیقات القضائیة لمحكمة 

2010.

، الوجیز في العقود المدنیة البیع (الایجار، المقاولة) دراسة في ضوء التطور القانوني الفضلي جعفر.20

ن.، د س والتوزیع، الاردنالقضائیة، طبعة ثالثة، دار الثقافة للنشر ة بالقراراتر ز مغ

.2006سوتیر، ،الجامعي، د ط، دار الفكر، البیوع التجاریة في ضوء الفقه القضاءقزمان منیر.21

،جامعة الوادي، د ط،وعقد الكفالةعقد البیع :1ج ،كمال فتحي دریس، الوجیز في العقود الخاصة.22

2022.

.2003،الإسكندریة،الجدیدة للنشردار الجامعة ، د ط، شرح الاحتفاظ بالملكیةر،محمد حسین منصو .23

.2003الاسكندریة،د ط،محمد حسین منصور، شرط الاحتفاظ بالملكیة في بیع المنقول المادي،.24

لاردن، ا،دار وائلد ط،،وتطبیقاتها العمیلةمحمد مطر انعام زویلف، النظم المحاسبیة المتخصصة .25

2003.

مناقشة فتوى اباحة مساكن عدل وفتوى اباحة بیع وشراء الذهب بیع التقسیط معنابي الطاهر،.26

.2015ط، المدیة، بالتقسیط، د
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ءالعقود المسماةـ العقود التي تقع على الملكیة)، الجز (ناصیف إلیاس، موسوعة العقود المدنیة والتجاریة .27

.1997التاسع، د ط، د ب ن، 

.1997،تالعربیة، بیرو دار النهضة ، د ط، البیع:نبیل ابراهیم سعد العقود المسماة، الجزء الأول.28

ه.1428، الطبعة الرابعة، دار الفكر، دمشق،1دالمعاصرة، مجلالمعاملات المالیة وهبة الزحیلي،.29

الأطروحات والمذكرات الجامعیة:/2

:ةالأطروح-أ

كلیة ،الدكتوراهأطروحةنمر صالح محمود دراغمه، عقد التورید في الفقه الاسلامي" دراسة مقارنة "، .1

.2005الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، 

الماستر:ت اب ـ مذكر 

اخلف فتیحة، عقد البیع في مجال الترقیة العقاریة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،.1

.2015-2014كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، القانون العقاري،تخصص:

بوغازي شمسیة، الرسمیة في عقد البیع الوارد على عقار في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة .2

ام البواقي، الماستر في الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق، جامعة العربي بن مهیدي،

2019-2020.

عقون محمد، الرهن الحیازي الوارد على المنقول، مذكرة لنیل شهادة الماستر، عبد القاوي وافیة،.3

.2018-2017، میرة، بجایةالقانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان 

العلمیةالمقالات/3

، الادخار البنكي وأثره على سلوك المستهلك الجزائري نحو القروض الاستهلاكیة ومحلات العابد سمیرة.1

.88ـ87، ص ص 2022، 1عدد،12مجلدالبیع بالتقسیط، مجلة الاقتصاد الصناعي، 
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القانونیةالنصوص/4

ـ النصوص التشریعیةأ

المدني متضمن القانون1975سبتمبر 26، موافق ل 1395رمضان عام 20مؤرخ في58ـ75أمر رقم ـ1

ماي 13ه الموافق ل 1428ربیع الثاني عام 25مؤرخ في 05ـ07والمعدل والمتمم بموجب قانون رقم 

.2007سنة 

النصوص التنظیمیةب/ 

المحدد لشروط شراء المساكن المنجزة بأموال ،2001أفریل23مؤرخ في ، 105-01رقمتنفیذيـ مرسوم 1

.2001أفریل 29صادر في ،25جریدة رسمیة عدد ،وكیفیات ذلكبالإیجارعمومیة في إطار البیع 

.105-01فیذي تنمرسومویتمم یعدل ،2004أفریل 21مؤرخ في ، 137-04مرقتنفیذيـ مرسوم 2

یحدد العناصر الاساسیة للعقود المبرمة بین ،2006سبتمبر10مؤرخ في،306-06رقمتنفیذيـ مرسوم 3

، صادر في 56جریدة رسمیة عدد ،تعتبر تعسفیةوالمستهلكین والبنود التيالأعوان الاقتصادیین 

.2006سبتمبر11

/ وثائق خاصة 5
.14.04على الساعة 2003|05|16تم الاطلاع علیه یوم ، https://ar.m.wikipedia.org،معجم عربي.1

على2023|05|16الاطلاع علیه یوم ، تم https://www.islamweb.net.cdn.ampproject.org، معجم عربي.2

.14:51الساعة

على 16/05/2023علیه یوم الاطلاع، تم https://www.bibliotdroit.com/2019/04/blog، معجم عربي.3

.15:19الساعة 

.15:27على الساعة 16/05/2023علیه یوم الاطلاع، تم https://www.rewaatech.com، معجم عربي.4

ثانیا: المراجع باللغة الفرنسیة
Ouvrages en français :

1. Cristoph Paulin : la Clause Résolutoire, Dalloz, paris, 2006.

2. Michel Grimaldi : la Clause de Réserve de Propriété, Medef, Direction

Des Affaires Juridique, 2005.
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ملخص

من المعاملات التي هوفیها تسلیم المبیع وتأخیر الثمن، و التي یتم سیط هو نوع آخر من البیوع المؤجلةالبیع بالتق

یة كما اعتمدته كثیر من البنوك الإسلامیة في معاملاتها الیوم،على مستوى الأفراد أو الشركاتسواءكثر التعامل بها حدیثا 

العدیدة. هكأداة من أدوات التمویل الحدیثة نظرًا لمزایا

،حلة التعاقدصطلح على تسمیتها مر تكوین ایكون فیها العقد في طور الا بمرحلة أولیةیمر البیع بالتقسیط أساسً 

لثمن التي المشرع بالنسبة لسلامة التراضي، ووجود المبیع و ضعها او زم توافر الشروط القانونیة التيهي المرحلة التي تستلو 

مرحلة ما بالنسبة لأل أن یكتمل ویصبح عقد بیع نهائي،تتعلق بمختلف الصور التي یتخذها عقد البیع باتفاق الأطراف قب

وینه باحترام كافة الالتزامات، كبعد اكتمال تكخطوة تالیة وتابعة للخطوة الأولى، فهي تتعلق بتنفیذ عقد البیع تأتيالتنفیذ التي 

عدم وبنوده و ،لزمة للعقد والتحلي بحسن النیة وتنفیذ كل طرف لالتزامهالتي تفرض على الأطراف المتعاقدة مراعاة للقوة المو 

.اً مطلقاً بطلانه الأخیرة وإلا یكون العقد باطلاً التقاعس في هذ

Résumé

La Vente à Tempérament en Droit Civil algérien
La vente à tempérament est un autre type de ventes différées dans lesquelles la vente est livrée et le paiement

est retardé. C’est l’une des transactions qui a été beaucoup traité récemment, que ce soit au niveau particulier

ou des entreprises. Elle a également été adoptée par de nombreuses banques islamiques dans leurs transactions

quotidiennes comme un outille de financement moderne en raison de ses nombreux avantages.

La vente à tempérament passe essentiellement par une première phase ou le contrat est au cours de se

former, appelé la phase de contractualisation. Cette étape exige la disponibilité des conditions légales fixés par

le législateur en matière d’intégrité de l’accord, et l’existence de la vente et le prix qui se rapportent aux

différentes formes que prend le contrat de vente avec l’accord des parties avant qu’il ne soit conclu et devient

un contrat définitif. Quant à la phase de mise en œuvre, qui vient en suite et succède à la première étape, elle

est liée à l’exécution du contrat de vente après sa formation, en respectant toute les obligations. Et ce qui

impose à chacun des contractants de tenir compte de la force obligatoire du contrat, faire preuve de bonne foi

et en exécutant chacune des parties à son obligation et à ses clauses, et ne pas se complaire dans ces dernières,

faute de quoi le contrat est absolument nul et non avenu.

Abstract
The Installment Salein Algerian in Civil Law

The Installment Sale is another type of deferred sales in which the sale is delivered and the payment is

delayed. This is one of the transactions that has been handled a lot recently, whether at the individual or

corporate level. It has also been adopted in many Islamic banks’ daily transactions as a way of modern

financing due to its many advantages.

The Installment Sale essentially goes through a first phase in which the contract is being formed, called the

contracting phase. This step requires the availability of the legal conditions set by the legislator in terms of the

integrity of the agreement, the existence of the sale and the price that conforms to the different forms that the

sales contract takes with the agreement of the parties before it is concluded and becomes a definitive contract.

As for the implementation phase, which comes next and succeeds the first stage, it is related to the execution

of the sales contract after its formation, respecting all the obligations. And which imposes on each of the

contracting parties to take into account the binding force of the contract, show good faith and perform each of

the parties to its obligation and clauses, and not to indulge in the latter, failing which the contract is absolutely

void.


